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  : الملخص 
قانوني الفكرة المهمة هي"فكرة الأمن القانوني" إذ يؤكد على حق كل فرد في التطور ولكن في عالم 

: أن تضمن السلطة المختصة حماية الاولىمستقر، ويمكن تحليـل الفكرة الأمـن القانوني إلى مرحلتين ، 

: ذلك قيام السلطة  لثانيةالحقوق التي اكتسبها الأفراد في ظل أوضاع قانونية كانت ومشروعة ، ا

ية جديدة ، فلا يفاجئون بقواعد المختصة بإعطاء الأفراد شواهد وإشارات عن نيتها في إصدار قواعد قانون

تعارض توقعاتهم المشروعة المبنية على أسس موضوعية مستمدة من الأنظمة القانونية القائمة 

ً من جانب السلطات العامة بالدولة ، وفي مجال قضاء الإلغاء يجري  والسياسات العامة المعلنة رسميا

ن القانوني بناء على أسس معينة، فعندما يراقـب القاضي الموازنـة بـيـن مبـدأ المشروعية ومبـدأ الأم

 مـدى مـشروعية القرار الإداري الذي يعـد محـلا لـدعوى الإلغاء. 
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                                                                                        Abstract:  

 The important idea is the “idea of   legal security” as it affirms the right of 

every individual to develop but in a stable legal world. The idea of   legal 

security can be analyzed into two stages, the first: that the competent authority 

guarantees the protection of the rights acquired by individuals under legal and 

legitimate conditions, the second:  That is when the competent authority gives 

individuals evidence and indications of their intention to issue new legal rules, 

so they are not surprised by rules that contradict their legitimate expectations 

based on objective foundations derived from existing legal systems and public 

policies officially announced by the public authorities in the state.  Legality and 

the principle of legal security based on certain grounds. When the legality of the 

administrative decision that is the subject of an annulment lawsuit is monitored                      
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 -المقدمة :
تسعي السلطة التشريعية بشكل مستمر الى الاهتمام بالقانون بوصفه أهم وسيلة لبلوغ المصلحة      

العامة وهذا الاهتمام تضبطه ثلاثة مبـادئ تستند بعضها على الاخر لحماية القانون من الاعتداءات 

دئ مبدأ الاستقرار المتمثل في ثبات القانون وعدم تعديله ضماناً المؤثرة على الوفاء بغاياته فأول هذه المبا

لاستقرار المراكز القانونيـة وعـدم زعزعتها ، وتظهر أهمية الموضوع في مبدأ تطور القاعدة القانونية 

التي تحمله مكنة التطوير والتعديل لتتلاءم مع التطورات الاجتماعية المتلاحقة ، فالسلطة القائمة على 

القانون مهما جاهدت على التنبوء بالأحداث التي سيتعرض لها المجتمع في المستقبل، فإن الحاجة وضع 

إلى تعديل القانون ستكون أمرا واقعاً يوماً ما ، لأنه قد تجد على الساحة تطورات لم تكن في الحسبان ، 

 عية وتطور القانون . تفرض التدخل لمعالجتها تشريعياً، فالعلاقة طردية بين تطور الأوضاع الاجتما

أما الفكرة المهمة هي"فكرة الأمن القانوني" إذ يؤكد على حق كل فرد في التطور ولكن في عالم     

: أن تضمن السلطة الاولىقانوني مستقر، ويمكن تحليـل مـبـدأ الأمـن القانوني إلى ثلاث مراحل ، 

قانونية كانت ومشروعة ، ومن ثم لا يجوز المختصة حماية الحقوق التي اكتسبها الأفراد في ظل أوضاع 

أن تصدر قاعدة قانونيـة مـن شأنها المساس بمراكز قانونيـة ، بل ينحصر وظيفة هذه القاعدة الجديدة على 

: ذلك قيام السلطة المختصة بإعطاء الأفراد شواهد  لثانيةتنظيم العلاقات الجماعية في المستقبل المرحلة ا

دار قواعد قانونية جديدة ، فلا يفاجئون بقواعد تعارض توقعاتهم المشروعة وإشارات عن نيتها في إص

ً من  المبنية على أسس موضوعية مستمدة من الأنظمة القانونية القائمة والسياسات العامة المعلنة رسميا

عية جانب السلطات العامة بالدولة ، وفي مجال قضاء الإلغاء يجري القاضي الموازنـة بـيـن مبـدأ المشرو

ومبـدأ الأمن القانوني بناء على أسس معينة، فعندما يراقـب مـدى مـشروعية القرار الإداري الذي يعـد 

محـلا لـدعوى الإلغاء، فـإن القـاضـي قـد يـرجح مـبـدأ المشروعية ويحكم بإلغاء القرار الإداري المخالف 

 .للمشروعية؛ ومـن ثـم يـعـدم القرار الإداري من تاريخ صدوره  

تظهر المشكلة في إن فكرة الامن القانوني هي عادة ما تعارض مبدأ المشروعية  مشكلة البحث :

من حيث اثار حكم الالغاء وعدم وجود تبني صريح لها في نصوص القانون ولا في أحكام القضاء 

 تطبيق . الاداري وعدم وجود قواعد واضحة تحدد اطار العمل بها لذلك يواجه تطبيقها صعوبات عملية بال

: لا يقوم على النظر المجرد في أحكام مجلس الدولة ، وإنما يتعدى ذلك ليقوم  منهجية الدراسة

بصفه أساسية على المنهج الوصفي التحليلي النقدي التطبيقي المقارن ، للنواحي التطبيقية في قضاء 

لي الذي يقوم على جمع مجلس الدولة في كل من مصر فرنسا والعراق ، من خلال المنهج الوصفي التحلي

الحقائق والمعلومات ومن ثم العمل على إستخلاص المبادئ والاحكام الخاصة بموضوع البحث ، مستعيناً 

 بالتطبيقات التي شهدتها الحياة العملية كلما كان ذلك متاحاً وممكناً 

 خطة البحث : 
 المبحث الاول : ماهية فكرة الامن القانوني وأساسه 

 تعريف فكرة الامن القانوني وتمييزه من غيره  المطلب الاول :

 المطلب الثاني : أساس فكرة الامن القانوني  

 المبحث الثاني : دور القاضي الاداري في إرساء فكرة الامن القانوني وحمايتها 

 المطلب الاول : وسيلة القاضي الاداري في إرساء فكرة الامن القانوني . 

 الامن القانوني المطلب الثاني : حماية فكرة 

 

 



 العاشر لقسم دراسات المجتمع المدني وحقوق الانسان الدولي  عدد خاص للمؤتمر العلمي

 2222دولية للعام في مركز المستنصرية للدراسات العربية وال          
 

 

182 

 

 

 

 المبحث الاول                                               
 ماهية فكرة الامن القانوني وأساسه                               

تتمتع فكرة الامن القانوني بالاهتمام من الفقه والقضاء الاداري لما له من أهمية في مجال الحياة     

حقوق الافراد التي قد كسبوها نتيجة القرارات الادارية الصادرة من الجهات الادارية الادارية ومساسه ب

المختصة والتي مر عليها وقت طويل استقرت واطمأن لها الافراد المتعاملين مع الادارة ، لذلك سنتناول 

 هذا المبحث في مطلبين وكالاتي : 

 

 

 المطلب الاول
 من غيرهتعريف فكرة الامن القانوني وتمييزه  

إن ضرورات تطبيق فكرة الأمن القانوني يقتضي تحديدها ووضع اطار لها يحدد مضمونها ويميزها من 

 غيرها من الافكار الاخرى ، لذا سنتناول هذا المطلب في الفروع الاتية :  

 الفرع الاول
 تعريف فكرة الامن القانوني 

وني. )ويعد هـذا المبدأ واحداً من أسس الدولة يطلق على فكرة الأمن القانوني مبدأ الاستقرار القان  

القانونية(،كما يعد الضمانة والحماية التي تهدف إلى استبعاد الريبة أو عدم الاستقرار مـن الحقـل 

القـانوني، أو التغيير القـاسي في تطبيق القانون . )د.عصام نعمة إسماعيل: الإلغاء الإجباري للأنظمة 

 (.۲٨، ص۱۰۰۹، مكتبـة الاستقلال، 1ط الإداريـة غير المشروعة،

والأمن القانوني يمكن أن يعنى الأمن بواسطة القانون، كما يمكن أن يعنى أمن القانون. ويسمى الأمن      

الـذي يمنحـه القـانون للشخص وللفـرد بالسلام والنظام ، فالقاعدة القانونية ينبغي أن تراعي اعتبارات 

تشريعية أم لائحية أم فردية ومن ثم ينبغي أن يهيمن مبدأ الأمن القانوني على  الأمن القانوني سـواء أكانت

ً أمن  النظام القانوني في الدولة، فالقانون لا يضمن فقـط أمـن الأشخاص، لكـن ينبغي أن يضمن أيضا

 موضوعاته.

 (Voir, Anne-Laure Valembois : la constitutionnalisation de l'exigence de 

sécurité juridique en drois francais, LGDJ 2005, p.8)          

و يذهب رأي في الفقه الى تعريف فكرة الأمـن القـانوني بأنها : ) تحقيـق قـدر مـن الثبـات النسبي        

للعلاقات القانونيـة، وحـد أدنـى مـن الاستقرار للمراكز القانونيـة المختلفـة بهـدف إشـاعة الأمـن 

مأنينـة بـيـن أطراف العلاقات القانونيـة مـن أشخاص قانونيـة عامـة وخاصـة، بحيـث تـتمكن هـذه والط

الأشخاص مـن التصرف باطمئنـان عـلى هـدى مـن القواعـد والأنظمـة القانونيـة القائمـة وقـت قيامهـا 

صرفات مباغتـة صـادرة بأعمالهـا وترتيـب أوضـاعـها عـلى ضـوء منهـا دون التعـرض لمفاجئات أو تـ

 عـن الـسلطات العامـة مـن شـأنها زعزعة هذه الطمأنينة أو العصف بهذا الاستقرار (.

)د. يسري محمد العصار : دور الاعتبارات العملية في القضاء الدستوري، دار النهضة العربية، 

 ( .۱٤٢، ص ۲۳۳۳

ـن طـريـق استقرار القواعـد القانونيـة في ومبدأ الأمن القانوني يضمن أمن العلاقات القانونيـة ع    

الماضي، كـا يـضمـن أمـن تلـك العلاقات في المستقبل عن طريق ضمان توقع القواعد القانونية في 

   ,Philippe Raimbault) المستقبل (.
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 Recherche sur la sécurité juridique en droit administratif français, L.G.D.J, 

2009, p.4. )    كـا لم  ولم يعترف المجلس الدستوري الفرنـسـي بـالأمن القـانوني كمبـدأ دستوري ،

(، ولا إعـلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر 1958يتضمن الدستور الفرنسي الحالي الصادر في سنة) 

 ( ، الـنـص عـلى مفهوم الأمن القانوني1789في سنة)

                                                        .( M.Olivier Dutheillet de Lamothe, La 

 sécurité juridique Le point de vue du juge constitutionnel, 20/9/2005, P.1)        

   

( إلى أن المبدأ المتعلق  2113-2112بينها ذهبت ) محكمة النقض الفرنسية ( في تقريرها لسنة)       

جد أساسه في مبدأ سيادة القانون الذي يتمتع بقيمة دستورية، ويمكن الاستدلال على مبدأ بالأمن القانوني ي

سيادة القانون من القراءة الشاملة للدستور كمبدأ عام له قيمة دستورية، ومبـدأ الأمـن القانوني مشار إليه 

 ضمناً في الدستور، وله مثل المباديء العامة للقانون الأخـرى قيمة دستورية

  (Rapport de la Cour de Cassation 2002-2003, p. 142 144 ; voir aussi,               

         

 Bruno Peeters, La relation entre le principe de securité juridique et le principe 

de l'égalité : un processus d'Echternach ?, p.5,6                                )                    

                   . 

والأمـن القـانوني مقابلـة بـمبـدأ المشروعية يعني: ضـان قـدر مـعـيـن مـن الاستقرار للمراكـز       

القانونيـة والحقـوق الـتـي اكتسبت بنـاء عـلى أعـال قانونية غير مشروعة ، ويرتبط مبدأ المشروعية بمبدأ 

مشروعية لأي عمـل قـانوني واضـحة الأمن القانوني مـن حيـث ضرورة أن تكـون القواعـد الممثلـة لل

ومفهومـة بالنسبة للمواطنين،وتتسم بالاستقرار وغير خاضعة في الوقت ذاته لتغيرات متكررة وغير 

 متوقعة

 (Voir, Josseline de CLAUSADE. Et autre, La sécurité juridique et la                

                 

complexité du droit, études et documents du Conseil d'état La Documentation 

française, Paris 2006, P. 229       )                                                        

فبخصوص القرارات الإدارية غير المشروعة، فإن قاضي الإلغاء قد يكون له مهمة في تطبيق مبدأ      

ً لقواعد العدالة بأن يعترف بآثار معينة للقرار الأمن القانوني من خلال  الموازنات التي يجريها تطبيقا

 الإداري غير المشروع، وهـذا مـن صـميم دوره الإنشائي الذي يتميز به.

 الفرع الثاني
 تمييز فكرة الامن القانوني من غيرها

، وحد أدنى من الاستقرار  الأمن القانوني هو تحقيق قدر من الثبات النسبي للعلاقات القانونية     

للمراكز القانونية المختلفة بهدف إشاعة الأمن والطمأنينة بين أطراف العلاقات القانونية من أشخاص 

 قانونية عامة وخاصة ، وسنتناول ذلك في البنود الاتية : .

 تمييز فكرة الامن القانوني عن فكرة الامن الفردي : -البند الاول  
هدف إلى حماية الحقوق المكتسبة للأفراد بطريق مشروع من القوانين القائمة ، الأمر فالأمن القانوني ي  

الذي يفرض على السلطة العامة عدم اصدار قاعدة قانونية جديدة ، سواء أكانت تشريعية أم لائحية ، بأثر 

واعد رجعي، كذلك يهدف الأمن القانوني إلى حماية التوقعات المشروعة للأفراد من أن تعترضها ق

قانونيـة جديـدة لـم يكونوا على علم بها أو وصلت الى علمهم وهي محملة بعبارات غامضة غير مفهومة 

تركت الأفراد في حيرة من أمرهم إزاء ما تحمله هذه القواعد من التزامات أو ضمانات لحقوقهم ، أما 



 العاشر لقسم دراسات المجتمع المدني وحقوق الانسان الدولي  عدد خاص للمؤتمر العلمي

 2222دولية للعام في مركز المستنصرية للدراسات العربية وال          
 

 

184 

 

 

تورية ، والذي يكون لزاماً على الأمن الفردي فهو أحد الحقوق الأساسية التي اسبف عليها القضاء قيمة دس

 الدولة واجب حمايته ، ويشمل جميع العناصر التي يتكون منها هذا الحق هي :

مبدأ مشروعية الجرائم والعقوبات والذي لا يجيز إدانة شخص بارتكاب جريمة أو توقيع عقوبة عليه  -1

لعقوبة ضرورية ومتناسبة مع جسامة إلا وفقاً لنص في القانون أو بناء على قانون ، كما يتعين أن تكون ا

 المخالفات المرتكبة . 

الحق في الأمن الفردي كذلك التزام المشرع بتحديد الأفعال التي يجرمها تحديداً دقيقاً ، وذلك لاستبعاد  -2

التعسف الذي تستعمله السلطة العامة من تصيد الأخطاء والمساس بأمن الأفراد فضلا عن ذلك فأن تحقيق 

فردي يتوقف على مدى اليقين الذي يعيشه الفرد ، ويشعره بأنه لن يكون عرضة لأية تدابير الأمن ال

 تعسفية ، تتخذها السلطة العامة ، تسلب حريته الفردية كالقبض أو الاعتقال دون سند من القانون .

نته في قرينة البراءة تعد أهم عناصر الحق في الأمن الفردي ، إذ أن المتهم برئ حتى تثبت إدا -6

محاكمة قانونية منصفة تحترم حقوق الدفاع ، من زاوية تمكين الفرد المتهم من العلم بما هو منسوب إليه 

وتمكينه من تقديم دفاعه أمام محكمة محايدة ومستقلة . )د. رفعت عيد سيد : مبدأ الامن القانوني ، دار 

 ( . 12-11، ص2111النهضة العربية ، القاهرة، 

 تمييز فكرة الامن القانوني عن فكرة الامن المادي : -البند الثاني 
يتعلق الأمن المادي بالحقوق الاجتماعية التي ينص المشرع الدستوري على ضرورة قيام الدولة بكفالتها 

 للأفراد ، ومن بينها: 

) لكل ( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذا الحق بقولها :  23اذ كرست المادة) الحق في العمل : -1

شخص الحق بالعمل وفي حرية اختيار عمله وفي شروط عمل عادلة ومرضية وفي الحماية من البطالة ( 

( من الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتوضيح  7. ثم جاءت المادة) 

( ، وتطبيقاً لهذا الحق أقر المجلس الغاية من إقرار حق العمل وهي)  تأمين حياة لائقة للأفراد وعائلاتهم 

(، بأنه :) على المشرع أن يفرض القواعد  1983/ 28/6الدستوري الفرنسي في قراره الصادر في) 

الآيلـة إلـى تـأمين حق كل إنسان بالحصول على عمل والتي تمكن أكبر عدد من المواطنين من الحصول 

 على وظائف(. 

  ( cc,83-156 DC,28mai1983, Loi portant diverses mesures relatives aux 

prestations de vieillesse, Journal officiel du 1er juin 1983 ,p1646 ) .                    

                       

أن الرعاية الصحية تهدف إلى حماية الفرد ، في سعيه الهادف إلى تأمين   الحق في الرعاية الصحية: -2

ه وبقائه ووجـوده وتكوين عائلتـه والحفاظ على ركائز هذه الاستمرارية بوجه التطور استمراريت

والاكتشافات المذهلة في علم الطـب ، وبناء على ذلك نصت الفقرة ) الحادية عشرة ( مـن مقدمـة الدستور 

( من 31)  على حق الإنسان في الرعاية الصحية ، ) ينظر البند ) أولا( من المادة 1946الفرنسي لسنة

 ( .2115دستور جمهورية العراق لسنة 

ونظراً لأهمية الرعاية الصحية بالنسبة لتحقيق الأمن المادي للأفراد ، قرر المجلس الدستوري    

الفرنسي أنه :) بالرغم من الاعتراف بحق الإضراب ، إلا أن ذلك لا يحول دون وضع ضوابط من قبل 

هي مثل حق الإضراب مبـدأ لـه قيمـة دستورية بل أن ذات المشرع هادفة إلى حماية الصحة التي 

( أن مبدأ حماية الصحة العامة ) ذات قيمـة دستورية  1991/ 1/ 8المجلـس رأى فـي قـراره الصادر في) 

يمكن أن تفرض أولويته على حق الملكية وحق المقاولة ، بحيث تبرر الضوابط التي فرضها المشرع للحد 

 جة للمشروبات الروحية والتبف(من الإعلانات المرو

 ( CC,n90-283 DC du8 janvier 1991, Journal official du 10 janvier 1991,p.524)  

 الحـق فـي إعانات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة والتأمينات الاجتماعية : -3
ناشئة عن الحياة الاجتماعية . أن التأمينات الاجتماعية تهدف إلى حماية الأفراد في مواجهة الأخطار ال   

 (. 2115( من دستور جمهورية العراق لسنة31) ينظر البند )ثانياً ( من المادة)



 العاشر لقسم دراسات المجتمع المدني وحقوق الانسان الدولي  عدد خاص للمؤتمر العلمي

 2222دولية للعام في مركز المستنصرية للدراسات العربية وال          
 

 

185 

 

 

المصرية أن: ) الدستور حرص على دعم التأمين  وتأسيساً على ذلك فقد أعلنت المحكمة الدستورية العليا

طنين بجميع فئاتهم في الحدود التي يبينها الاجتماعي حين ناط بالدولة من خدماتها في هذا المجال إلى الموا

القانون ، من خلال تقرير ما يعينهم على مواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم ، وذلك لان 

مظلة التأمين الاجتماعي هي التي تكفل بمداها واقعاً أفضل يؤمن المواطن في غده ، وينهض بموجبات 

ها المجتمع وفقا لنص ....من الدستور ، ولازم ذلك أن الرعاية التأمينية التضامن الاجتماعي التي يقوم علي

ضرورة اجتماعية بقدر ما هي ضرورة اقتصادية ، وأن غايتها أن تؤمن المشمولين بها في مستقبل أيامهم 

عند تقاعدهم أو عجزهم أو مرضهم ، وأن تكفل الحقوق المتفرعة عنها لأسرهم بعد وفاتهم (.) المحكمة 

قضائية دستورية، الجريدة الرسمية  18لسنة  1، القضية رقم  2111/سبتمبر/  4ستورية العليا ، جلسة الد

 ( .2111/سبتمبر/  21الصادر في  38، العدد 

وقد ذهبت المحكمة ذاتها الى أن : ) مظلة التأمين الاجتماعي التي تمتد نطاقها إلى الأشخاص   

ن الحد الأدنى من المعاملة الإنسانية التي لا تمتهن فيها آدميته المشمولين بها هي التي تكفل لكل مواط

والتي توفر لحريته الشخصية مناخها الملاءم ولضمانة الحق في الحياة أهم روافدها وللحقوق التي يمليها 

 التضامن بين أفراد الجماعة التي يعيش في محيطها مقوماتها بما يؤكد انتماءه إليها(. 

، 1995/ 1/ 14قضائية دستورية ، جلسة  15لسنة  16ستورية العليا ، قضية رقم ) المحكمة الد    

 ( .1995فبراير  6، الصادر بتاريخ  6الجريدة الرسمية ، العدد 

وعلى ذلك نستطيع أن نتبين أن التفرقة بين الأمن القانوني من جهة والأمن الفردي والمادي من جهة 

انب المادي لأمن الأفراد ، بينما الأمن القانوني يولي اهتمامه أخرى ، يقوم على أن الأخير يهتم بالج

بالأمن المعنوي للأفراد ، فكلاهما وجهان لعملة واحدة  وعلى رغم أهمية الأمن القانوني ، إلا أن مفهومه 

( ولا حتى في إعلان حقوق  1946( ولا في مقدمة دستور)  1958لم يرد لا في نص الدستور الفرنسي) 

(، ودليلنا على ذلك أن إعلان حقوق الإنسان أشار إلى مفهومين متميزين  1789المواطن لعام) الإنسان و

 : 

هو مفهوم الأمن الذي يعد بموجب نص المادة )الثانية( أحد حقوق الإنسان الطبيعية   -المفهوم الأول 

هو ضمانة الحقوق  -انيالتي لا تقبل التقادم ، وهي : الحرية والملكية ومقاومة الظلم .أما المفهوم الث

( من الإعلان ، إذ أشارت إلى: ) أن كل مجتمع لا تكون ضمانة الحقوق مؤمنة ، 16الواردة بالمادة) 

وفصل السلطات محدداً ، لا يكون فيه دستور( ،ومن ذلك يتضح أن مفهوم الأمن القانوني لم يرد  في 

مه عن رفضه الدائم لتكريس مفهوم الأمن قرارات المجلس الدستوري ،إذ أعلن الأخير في كثير من أحكا

القانوني كمبدأ دستوري ومع ذلك فإن ضرورة الأمن القانوني تبدو كمرجع ضمني لرقابة دستورية 

 .القوانين

(B. Mathieu, La sécurité juridique : un principe constitutionnel clandestin mais 

efficient, in mélange Patrice Gélard. Montchrestien, 1999, p.301)                      . 

، إذ يستعمل المجلس الدستوري مفهوم الأمن القانوني بطريقتين : فمن الطريقة ألاولى : يستعمل المجلس 

مقتضى الأمن القانوني من أجل الحد من إمكانيات الأثر الرجعي للقانون.وأما الطريقة الثانية: ، يستعمل 

 . لة حماية نوعية القانونهذا المقتضى لمحاو

((F.Luchaire, La securite juridique en droit constitutionnel francais , Les 

cahiers du conseil constitutionnel, 2001, p67-69) .  

وكانت م)حكمة عدل الجماعات الأوربية( قد كرست ، في وقت مبكر جداً ، مبـدأ الأمن القانوني والتوقـع 

، فقد أعلنت المحكمة الأوربية لحقوق  بين المبادئ العامـة للقانون الأوروبـي )الجماعي( المشروع

الإنسان أن نوعية القانون تتضمن احترام متطلبات الدقة وإمكانية الوصول إلى القاعدة القانونية وقابليتها 

 .   للتوقع ، وهي متطلبات تهدف في مجملها إلى حماية مبدأ الأمن القانوني

( CEDH,26 avril 1979 , Sundy Times c\Royaume-Uni,A.p30 , CEDH, 28mars 

2000, Baranozski c\Pologne, Rec,2000III, p52.)  
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ونخلص من ذلك أن القضاء الدستوري والإداري قد تبنيا صوراً لفكرة الأمن القانوني ، مثل عدم رجعية 

ة من القضاء الدستوري واحترام الحقوق المكتسبة القوانين ووضع ضوابط تتعلق برجعية الأحكام الصادر

للأفراد التي استمدوها بطريق مشروع من القوانين القائمة ، وأن فكرة الأمن القانوني ليست لها قيمـة 

دستورية بذاتها ، وإنما تشتمل على صور متعددة ويتفرع عنها عدد من المبادئ ، بعضها له قيمة 

ه قيمة دستورية ، رغم ذلك تظل فكرة الأمن القانوني "أحد أهم الأسس دستورية ، وبعضها الآخر ليست ل

التي تقوم عليها الدولة القانونية التي تخضع فيها السلطات العامـة جميعهـا للقانون ، وإحـدى أهـم الغايـات 

 التـي يـهـدف القانون لتحقيقها. 

 ( .۱٢۱، ص  مصدر سابقلدستوري ،)د. يسري محمد العصار ، دور الاعتبارات العملية في القضاء ا

 

 

 

 المطلب الثاني
 أساس فكرة الامن القانوني

من المعقول ولا من المتصور أن يثبت القانون على حال واحـدة، بل هو مختلف دائمـاً بحسب  ليس    

ً في الزمان  المكان من مـجـتمع لآخـر إذ تولده ظروف البيئة الخاصة بكل مجتمع ، وهو متطور دائما

وراً لا يفتعله الإنسان ، تطور ذاتي أو تلقائي يتسلسل في حلقة من حلقات التاريخ تسلسلاً لا إرادياً وعن تط

 طريق هذا التطور يقابله تطور في الحفاظ على أمن الافراد ، لذلك سنتناول هذا المطلب في فرعين : 

 الفرع الاول
 الاساس الفلسفي ) القانون الطبيعي (

رجمة لروح الشعب ووجدانه، ومن العبث الانسياق وراء زعـم الفكرة العقلية للقانون القانون هو ت     

العام والتي ترى الأبدى الثابتة، وإنما هناك تطوراً هادئاً ينبع من ضـمـيـر الجمـاعـة في كل دولة، يعمـل 

على تكوين القواعد على تغيير القواعـد القانونيـة فيهـا، وهذا التفاعل البطم في مشاعر الجماعة يؤثر 

 القانونية ويعمل على تطورها ، لذلك سنتناول هذا الفرع في البنود الاتية : . 

 البند الاول : القانون الطبيعى ذو المضمون المتغير 
يدعوا منطق المذهب التاريخي في تطور القانون أنصار نظرية القانون الطبيعي إلى القصد في خلع     

القانون الطبيعي، فكان لابد من الملاءمة والتوفيق بين فكرتى الخلود والتطور صفة الخلود والثبات عن 

حتى يتخلص مذهب القانون الطبيعي من التناقض الذي رماه به مذهب التطور التاريخي، وقد قاد ذلك 

ما فسماه الاتجاه الفقيه الألماني )ستاملر ( إذ قام بالجمع بين الخلود والتطور في فكرة القانون الطبيعي، في

 ) بالقانون الطبيعي ذي المضمون المتغير (. 

(( Charmont : La renaissance du droit naturel, 2e ed., 1972, p. 170 – 176            

   

وجوهر القانون في هذا الرأي ، هو مثل أعلى للعـدل، خالد متغير في ذات الوقت : فهـو خـالد في فكرته، 

لعدل واحـد والمثالية واحدة، ولكن التطبيق يتغير ويتنوع في المكان والزمان، متغير في مـضـمونه، فا

ً تلحق فكرة العدل في ذاتها، أمـا مضمـون هذه الفكرة وطريق تحقيـقهـا قائم على  فصفة الخلود دائما

 ظروف الحياة في كل مجتمع وبتصور هذا المجتمع لفكرة العدل، الذي يعد عنده المثل الأعلى للتنظيم

القانوني، فالذي لا يتغير هو وجود عدل ينبغى تحقيقه، ذلك لأن فكرة التمييز بين العدل والظلم وإقامة 

القواعد القانونية على أساس من العدل ، وجدت دائما في ضمير الإنسان منذ الأزل، أما كيفية التمييز بين 

قه خلود أو ثبات، لأنه صادر عن العدل والظلم، وإسباغ صفة العدل على بعض النظم ، فهو أمر لا يلح
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ً في ضمير الإنسان  تفاعل بين بيئة المجتمع والتصوير السائد فيه لفكرة العدل، فالعدل يبـقى خالداً دائما

 على اختلاف البيئات وتعـاقب الزمان .  

                           ( .Roubier: Théorie général du droit, 1949, p. 152.) 

عرضت فكرة القانون الطبيعي ذو المضمـون المتغيـر للنقد من حيث أنهـا فكرة متناقضة، إذ وقد ت    

المثل الأعلى بطبيعتـه ثابت خالد، وهذا النظر يجعل منه مثلاً خاصاً بكل جـماعة وفقاً لتصويرها الخاص 

كيـان ذاتي أو لفكرة العدل، وهو ما يؤدى إلى أن تكون فكرة العدل فكرة شخصية أو ظنيـة ليس لها 

موضـوعى يجعل منهـا حـقـيـقـة واحدة على اختلاف المكان والزمان فـيـصـبح الأمر الواحـد عدلا في 

مكان أو عـصر معين، وظلـما في مكان آخر أو عـصـر سابق أو لاحق، وهو ما لا يمكن التسليم به. فلئن 

ً لتصـورها لفكرة ً عند الجماعات الأولى طبقا العدل، فللعدل حـقـيـقـة في ذاته، وهي  كان الرق مشروعا

لذلك حقيقة واحدة خالدة لا تتغير في زمان أو مكان. والرق في حكم هذه الحقيقة نظام ظالم دائماً في أي 

، 1971زمان ومكان يوجد به . )د.حسن كيره : المدخل إلى القانون،منشأة المعارف، الاسكندرية،

 (. 117ص

 يعي موجه مثالي للعدل : البند الثاني : القانون الطب
بالف أنصار نظرية القانون الطبيعي في القرن )الثامن عشر( في عد هذه النظرية تعبر عن وجود     

قانون مثالی نموذجي، يتضمن قـواعد تفصيلية تضع حلولا عملية لكل ما يعرض من مشاكل الحياة 

تأثر باختلاف المكان والزمان ، من أجل ذلك الاجتماعية في دقائقها وجـزئياتهـا ، تكون ثابتة خالدة لا ت

اتجهت حركـة إحياء نظرية القانون الطبيعي في مطلع القرن )العشرين( ، إلى الارتفاع بالقانون الطبيعى 

إلى مجرد القيادة الروحية الموجهـة، فقصرته على بضعة مبادئ مثالية، ثابتة خالدة، تتحدد وظيفة القانون 

لولا عملية لمشاكل الحياة الاجتماعية، ولكنه يكتفى بالتوجيه إلى الحلول العملية الطبيعي، فهو لا يضع ح

التي توضع لحل مشكلات الحياة الاجتماعية، فهي في جوهرها موافقة للقانون الطبيعي، ،ذلك المثل الذي 

القوانين الوضعية له من وجوده الذاتي ما يجعله خالداً ثابتاً، لا يتغير بتغير الزمـان ولا بتغير المكان. ف

المختلفة إنما تنتهى في جوهرها إلى تلك الأصول العامة للعدل التي تكون القانون الطبيعي، )د. حسن 

فالقانون الطبيعي وفقاً لهذا التصوير  يقتصر على  (. ۲۲۲كيره : المدخل إلى القانون، مصدر سابق، ص

جماعة تنظيم تطبـيـقـاتها . )د.محمود جمال عدد قليل من المبادئ الأساسية، ويكون على المشرع في كل 

، 1969الدين زکی: دروس في مقدمة الدراسات القانونية،الهيئة العامة لشؤون المطابع الاميرية ،

 (. 61ص

ففكرة القـانون الطبيعي خلصت إلى أنها تعبر عن الدستور المثالي للعدل ، الذي يلزم أن تقوم على        

ية المختلفة، وهو دستـور لا ينزل إلى التفصيل والتفريع، وإنما يقتصر على أساسـه القـوانين الوضع

التوجيه والإلهام بما يتضمن من أصول عـامـة ومـوجهـات مثالية لفكرة العـدل ، لا تصلح بذاتهـا للتطبيق 

حساب العملى كمبدأ إتيان كل ذي حق حقه، ومبدأ عدم الإضرار بالغير عن خطأ، ومبدأ عدم الإثراء على 

الغير دون سبب مشروع ومبدأ عدم الرجعية للقانون وإنما تستلهمها القوانين الوضعية المختلفة فيما تضع 

من تنظيم للمجتمع حتى يخرج نظاما عادلا، كما يستهدى الملاح بالبوصلة فيما يسلك من طريق حتى يقع 

 على الطريق المأمونة الموصلة إلى الغاية.

                            · (Roubier (P.): Théorie générale du droit, 1949, p. 150-151) . 

ومن ذلك نخلص الى إن وجود الثبات للعدل على مر الزمان وعدم تغييره على مختلف الاماكن يلهم     

المشرع بضرورة سن قوانين تعبر عن تطلعات الافراد بحفظها وصيانتها وعدم زعزه الحقوق المكتسبة 

بأية اجراءات لاحقة تجعل من العدل الثابت والخالد عرضة للتغير والتبديل نتيجة لإختلاف  في ظلها

الظروف والازمان ومن ثم تكون الحقوق عرضة للضياع ونكون أمام عدم استقرار وامان قانوني لحقوق 

 الافراد عن ممارسة نشاطهم . وهذا ماأيده القاضي الاداري في قراراته :

( جاء فيه ) إن 21/11/1965 (ه المحكمـة الإداريـة العليـا في مصر بحكمهـا الـصادر فيوهـذا مـا أكـدتـ

"الأصـل طبقاً للقانون الطبيعي هو احترام الحقوق المكتسبة، فهذا ما تقضى بـه العدالة ويستلزم الصالح 
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لناس الثقة والاطمئنان العام، إذ ليس من العدل في شم أن تهدر الحقوق كا لا يتفق والصالح العام أن يفقد ا

على استقرار حقوقهم لذلك جـاء الدستور مؤكـداً عـلى هـذا الأصل الطبيعي فحظر المساس بالحقوق 

المكتسبة، أو بالمراكز القانونية التي تمت إلا بقانون بأن جعل تقرير الرجعية رهينا بنص خاص في 

التشريعية وحدها لما يتوافر فيهـا مـن قانون، أي جعـل هـذه الرخصة التشريعية من اختصاص السلطة 

ضانات، ومن ثم لزم بحكم الأصل ألا تسرى القرارات الإداريـة بـأثر رجعي حتى ولو نص فيها على هذا 

الأثر، وإذا كان ثمـة استثناء لقاعـدة عـدم رجعية القرارات الإدارية فإنه استثناء لا يخل بحكمة هذا الأصل 

تثنيات حالة ما إذا كان القرار الإداري صادراً تنفيذاً لقانون، فإنـه يـشترط في وعلته، فإذا كـان مـن المس

هذه الحالة أن يكون هذا القانون قد نص فيه على الأثر الرجعي أو على الترخيص للإدارة بتقرير 

في  -ق7لسنة  1151الرجعية( ")ينظر حكم المحكمة الادارية العليا المصرية في الطعن رقم 

 ( . 17( ، ص3( رقم القاعدة )11، مجموعة السنة)21/11/1965

وقد أكدت ذلك المحكمة الإدارية العليا المصرية في أحكامهـا المتواترة، ومنها أحكامهـا في هـذا الـشأن 

( بـأن :) الأصل في نفاذ القرارات الإداريـة سـواء تنظيمية أو فرديـة أن 16/1/2116الـصادر في )

صدورها بحيث تسري بالنسبة للمستقبل ولا تسري بـأثر رجعي إلا إذا نص القانون يقترن نفاذهـا بتاريخ 

ً لمبدأ احترام الحقوق المكتسبة واستقرار الأوضـاع والمراكز القانونية... (، ) حكم على ذلك، تطبيقا

 (. 16/1/2116في –ق 58لسنة31329المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم)

 الفرع الثاني
 قضائي ) مبدأ التوقع المشروع (الاساس ال

مبدأ التوقع المشروع : هو الوجه الذاتي والملموس لمبدأ الأمن القانوني أو محله الذي يتعين وجوده     

كأساس له ، بل انه العنصر المميز له ، فتطبيق القاعدة القانونية يتعين أن ينظر إليه من زاويتين : زاوية 

ية المخاطبين بها، فالسلطة التشريعية يتعين عليها أن تراعي في القاعدة السلطة المصدرة للقاعدة ؛ وزاو

كل ما يمس معرفتها وتماسكها وسهولة فهمها ووصولها إلى المعنيين بها، أما زاوية المخاطبين بالقاعدة 

اعـدة فيجب أن نأخذ بالحسبان هل كان باستطاعة الأفراد المعنيين وعلى وفق معلومـاتهم المهنيـة توقـع الق

 القانونية من عدمه ، لذلك سنتناول هذا الفرع في البنود الاتية : 

 البند الاول : تعريف مبدأ التوقع : 
يمكن تعريف التوقع المشروع بأنه :) عدم مفاجأة الأفراد بتصرفات مباغتة تصدرها السلطات العامة   

بها (.)د.رفعت عيد سيد : مبدأ الامن  على نحو لم يتوقعه الأفراد ومن شأنها زعزعة الطمأنينة أو العصف

(  من هذا التعريف يتبين أن مبدأ التوقع 119، ص 2111القانوني : دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

 المشروع قد تترتب عليه نتائج قد تكون مهمة هي: 

من ناحية قد يمس مبدأ التوقع سيادة البرلمان من ناحية ، ويخفف من وطأة خضوع الإدارة للقانون -1

أخرى ، فالتزام السلطة التشريعية بعدم مفاجأة أو مباغتة الأفراد بالقاعدة القانونية من شأنه أن يبث روح 

التردد في البرلمان عند سنه لتشريعات ، قد يراها ضرورية لتنظيم المجتمع ، لما ترتبه من عدم دستورية 

 فراد توقع القاعدة القانونية من عدمه ،، فالبرلمان قد يعجز عن معرفة ما إذا كان باستطاعة الأ

قد يصبح من المتعذر على البرلمان بممارسة اختصاصه التشريعي وهذه العقبة ليست عسيرة التخطي -2

، فمن جانب يمكن للسلطة التشريعية أن تصدر القاعدة القانونية وتقضي بعدم نفاذها إلا بعد مرور مدة 

)الوقائع( ، الأمر الذي يسمح للأفراد بالوقوف على القانون طويلة على نشرها في الجريدة الرسمية

 الصادر وتهيئة ظروفهم وفقاً لمقتضاه .

يمكن للسلطة مصدرة القاعدة القانونية أن تنص على تدابير انتقالية تمكن الأفراد من الانتقال من نظام -3

اءت به القاعدة القانونية الجديدة قانوني كان مقرر من قبل قاعدة قانونية قديمة إلى نظام قانوني جديد ج
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وبهذه الآلية لن يفاجأ الأفراد أو تباغتهم القاعدة القانونية الجديدة وعدم مباغتة الأفراد بقرارات تنظيمية 

 تصدرها الإدارة تنفيذا لقانون صادر عن السلطة التشريعية يعني عدم خضوع الإدارة للقانون الجديد . 

توقع المشروع لا يمس مبدأ خضوع الإدارة للقانون ، فإذا كانت الإدارة تمتنع أن التزام الإدارة بمبدأ ال

عن مباغتة الأفراد بإصـدار قرارات تنظيمية قاسية تنفذ بها القانون الجديد ، فإنها ستكون ملزمـة بتطبيـق 

ني ، مصدر نصوص القانون القديم والتصرف فيها أيا كان الأمر .) د.رفعت عيد سيد : مبدأ الامن القانو

 (  111سابق،ص

 المشروع التوقع لمبدأ عدة ضوابط هناك:  المشروع التوقع مبدأ ضوابط –البند الثاني 
   : الأفراد يتوقعه ما على وارد الأخر والبعض العامة السلطات تصرفات على وارد بعضها

عامة إتيان أي تصرف أولا : الضابط المتعلق بتصرفات السلطة العامة :  فالأصل يمتنع على السلطة ال

من شأنه مفاجاة الأفراد ومباغتتهم ، فالتصرف المحظور هنا يشمل الإجراء الخاص أو العام ، وسواء 

 أكان تصرفاً قانونيا أم عملاً مادياً ، وهي كالاتي: 

الإجراء العام وصوره : يتمثل في صدور قانون أو نظام ، ومثال ذلك لتوفير الأمن والسلامة للعاملين -1

ً صدور  في حرفة معينة يحتاج المتعاقد لأفرادها في تنفيذ التزاماته التعاقدية ، وبالمثل يعد إجراء عاما

 قانون يلزم أرباب الأعمال صدور لائحة أو نظام بتأمين العمال ضد المرض والشيخوخة . 

و يتجاوز الحدود أما الإجراء الخاص وصوره : فمثاله أن تقوم الإدارة بتعديل العقد الإداري على نح-2

المتوقعة ، خاصة إذا لم ينص في العقد على حدود التعديل التي يمكن ان تطرأ عليه ، كذلك من صور 

الإجراء الخاص أن تصدر الإدارة قراراً فردياً استناداً إلى سلطتها في الضبط الإداري كإصدار أمر إلى 

اً على سلامة المواطنين ، كما يتمثل الإجراء الشركة المتعاقدة بنقل أسلاك الكهرباء من مكان لأخر حفاظ

المحظور في عمل مادي يقع من الجهة الإدارية مثل إصلاح خطوط المياه أو كابلات الكهرباء على بشكل 

 مفاجم للمتعاقد معها فيزيد من عبء التكاليف الملقاه على عاتقه .

من السلطة العامة مفاجأة أو مباغتة نطاق مبدأ التوقع المشروع : محدد بألا يشكل الإجراء الصادر -3

للأفراد ، ومفاد ذلك انه لا يجوز للفرد أن يتمسك بمبدأ التوقع إذا كان بإمكانه توقع الإجراء الصادر من 

 السلطة العامة ، فهذا التوقع يفيد أن الفرد قد اخذ في حسبانه لحظة تطبيق القاعدة عليه . 

يسعى لتنظيم علاقات الأفراد فيما بين بعضهم ببعض أو فيما  تعود علة الضابط السابق إلى أن القانون

بينهم وبين مجتمعهم ، وبالتالي لا يجوز للسلطة العامـة أن تستخدم القواعد القانونيـة كـاداة لتفاجأ الأفراد 

ة وتنـال مـنهم تحقيقاً لأغراض بعيدة عن الصالح العام ، فلا يستخدم القانون لتسويف شهوة السلطة بمفاجأ

 (  111الخاضعين لها. ) د.رفعت عيد سيد : مبدأ الامن القانوني ، مصدرسابق ،ص 

مسؤولية الادارة بشأنه عنصر المفاجأة إذا كان تحقيقـه يرجع إلى إرادة السلطة العامة ، فلا يجوز -4

د فيه لأن لصاحب الشأن أن يتمسك بمخالفة مبدأ التوقع المشروع ، إذا كان الإجراء الواقع ليس للسلطة ي

المبدأ يتعلق بمفاجأة الأفراد وليس مفاجأة السلطة العامة ومن ثم فأن علم الطرف الأخر بالظروف التي 

سكتت عنها السلطة العامة لا تعد ذريعة لإفلات الأخيرة من المسؤولية ، إلا إذا اقترن هذا العلـم بظروف 

الإدارة بالإجراء الـذي أخـل بالتوازن المالي للعقد ترفعه إلى مرتبـة الإجـازة ، فمـجـرد علـم المتعاقد مع 

ومن ثم يقرر له الحق في المطالبة بالتعويض ، لا يؤدي في ذاته إلى سقوط حقه في هذه المطالبة ، بل 

يجب لذلك أن يقترن بإظهار رغبته في الاستمرار بتنفيذ العقد بعد تحقق الإجراء الذي أخل بتوازنه ، فقد 

العامة مخالفة لمبدأ التوقع إذا كان من شأنه أن يباغت الأفراد على بشكل يجعل  يشكل تصرف السلطة

ً ، فلا يلزم أن تصل تلك المفاجاة إلى استحالة تنفيذهم للقاعدة القانونية ،  خضوعهم للقاعدة أمرا مرهقا

ً للظروف والملابسات المحيطة بكل حالة على حده .)د. أحمد وتقدير ذلك متروك للقاضي يقدره تبعا

محمود جمعة : العقود الادارية طبقاً لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد ، منشأة المعارف 

 (261، ص2113، الاسكندرية ، 
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 ً الضابط المتعلق بالأفراد المخاطبين بالقاعدة القانونية : فيجب أن يقوم التوقع  -ثانيا

 ة (  وهو كــــــــالأتي : علــــــــــــى ) أسس موضوعية وليست شخصي
مضمون الضابط : هو أن ينهج المخاطبون بالقاعدة سلوكاً قويمـاً يقتضيهم بـذل العناية التي يتوقعها -1

المشرع من أوساطهم ليكون النكول عنها دالاً على تراخي يقظتهم ، مما يحرمهم من التمسك بمبدأ التوقع 

 المشروع .

على صاحب الشأن أن كان باستطاعته أن يتوقى المفاجاة أو  معيار الضابط )موضوعي( : هو-2

المباغتـة لـو بـذل جهداً معقولاً لا يزيـد وفقاً للمقاييس الموضوعية عما يكون متوقعاً من أوساط النـاس ، 

 فإذا لم يبذل هذا الجهد ، ونجم ضرر عن المفاجأة صار مسئولاً عنه ، ولا يلومن إلا نفسه . 

ي يتعين على الأفراد مراعاتها : تستمد هذه التوقعات من وسائل عدة منها: الأنظمة التوقعات الت-3

القانونية القائمة وسياسات الدولة المعلنة رسمية والوعود المقدمة من الحكومة والتأكيدات والتقارير 

 الصادرة عنها ، وبذلك تبنى توقعات الافراد على الاتي : 

 لسوق الحر فعلى الأفراد أن يتوقعوا صدور تشريعات تسير في هذا الاتجاه إذا كانت الدولة تتبع نظام ا -أ

صدور قانون يحيل إلى تعليمات تنفيذية مهمة وضع أحكامه موضـع التطبيق ، يعنى توقع الأفراد -ب

صدور هذه اللائحة أو التعليمات في أي وقت ، غير انه إذا تضمنت التعليمات  أحكام جديدة تخالف بها 

، فإنه يجوز لذوي الشان أن يتمسكوا بمخالفة التعليمات لمبدأ التوقع المشروع ، لأنه لم يكونوا  القانون

 يتوقعون أن تصدر لائحة أو تعليمات تنفيذية تخالف القانون الأساسي .

إذا تضمن القانون إجراءات انتقالية يتم العمل بها خلال مدة معينة ، فإن على الأفراد ان يتوقعوا  -ج

ها وصدور قواعد جديدة . ومثال ذلك أن يتضمن الدستور العمل بنظام الكوتا النسائية لعضوية إلغائ

 البرلمـان خـلال فصلين تشريعيين من ناحية أخرى . 

قد تساعد وعود الحكومة في تشكيل توقعات الأفراد كان تعد الحكومة بعدم يضمين مشروع القانون -د

ً تزيد من أعبا ء الضريبة ، ثم يصدر القانون على خلاف هذا الوعد على أن ترد المراد إصداره أحكاما

مثل هذه الوعود في اجتماعات رسمية ومعلنة عبر صحف قومية أو أية وسيلة اخرى معترف بها قضائياً 

و ويجب ملاحظة أن القواعد القانونية الصادرة على خلاف التقارير الصادر عن السلطة العامة يمثل 

ع المشروع . فإذا كانت التقارير الصادرة من الجهات الرسمية تشير إلى زيادة نسبة إخلالا بمبدأ التوق

العمال غير المؤمنين عليهم صحياً ، فإنه لا يجوز أن يصدر تشريعاً من شأنه أن يعفي أرباب الأعمال من 

 إخضاع عمالهم لمظلة التأمين الصحي .

د تكون هذه المسألة متطورة بطبيعتها ومن ثم يتعين طبيعة المسألة أن تنظمها القواعد القانونية ، فق-ه

على القاعدة القانونية التي تنظمها أن تتطور بدورها لتواكب ما قد يطرأ عليها ، فقد يتعين على الأفراد أن 

تكون الطبيعة المتطورة للمسألة محل اعتبارهم ، فلا يدعون أن السلطة أصدرت قاعدة جديدة على خلاف 

 من بقاء القاعدة القديمة فترة طويلة من الزمن ، ما قد يتوقعونه 

إجراء مناقشات تتعلق بمضمون القانون المزمع إصداره من قبل السلطة المختصة ، فإنه لا يسوغ لها  -و

ً تعارض وبصورة جوهرية مما كانت عليه المناقشة الا أن بقاء إلتزام  أن تضمن هذا القانون أحكاما

ً لتوقعات الأفراد متوقف على ببقاء الظروف التي في ظلها تمت السلطة المختصة بإصدار القا نون طبقا

هذه المناقشة ، فكل تغيير يطرأ بعد ذلك من شأنه ان يحلل السلطة من التزامها بمراعاة قاعدة توقع 

 الأفراد.

هناك شرطان لابد من توافرهما حتى تتخلص السلطة المختصة من الالتزام بالتوقع ، وهذان -ي

 ن هما:الشرطا

ان تكون مخالفة التوقع ناشم عن ظروف لاحقة لإصدار القاعدة القانونية القديمة ، فالظروف  - أولا

السابقة أو المعاصرة للقاعدة القديمة لا يمكن أن تعفي السلطة من الالتزام بالتوقع ، وإن أدى الجهـل بها 

 على التأثير على مضمون القاعدة القانونية 
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  ً             تؤدي هذه الظروف اللاحقة على صدور القاعدة إلى الإضرار بالصالح العام .يجب أن  - ثانيا

 (   .114-111) د.رفعت عيد سيد : مبدأ الامن القانوني ، مصدرسابق ،ص 

 

 البند الثالث : نهج القضاء الإداري إزاء مبدأ التوقع المشروع : 
امه التي كونت صرح القانون الإداري لا تقوم الأعمال أن القاضي الإداري لم يغفل هذا المبدأ في أحك    

الإدارية بوجه من هي موجهة إليه قبل أن تكون قد نشرت وفقا للقواعد المعمول بها ، والى ذلك ذهب 

( والتي تتلخص وقائع  KPMGمجلس الدولة الفرنسي بشأن التوقع المشروع في حكمه بقضية )شركة 

والخاص بالأمن المالي أدخل في متن قانون  (2113/ 1/8لصادر في هذا الحكـم فـي أن: ) القانون ا

التجارة فرعاً جديداً بعنوان أدبيات )واجبات( واستقلال مفوضي الحسابات"( واستناداً إلى الأحكام الواردة 

بهذا الفرع صادق مرسوم من مجلس الدولة على قانون أدبيات المهنة ، وعلى الأحكام المطبقة على 

سابات العاملين لدي الأشخاص والهيئات التي تدعو الجمهور للاكتتاب )من أجل التوفير( ، مفوضي الح

ولدي سلطة الأسواق المالية ، وعملاً بأحكام هذا الفرع ، لا يمكن لمفوضي الحسابات أن يأخذ أو يستلم أو 

ض الحسابات( يحتفظ ، مباشرة أو مداورة ، فائدة أو مصلحة لدي الشخص أو الهيئة التي يكلف )مفو

بالإشهاد على حساباتها ، أو لدي شخص يراقبها أو هو مراقب منها من ناحية أخرى ، حدد قانون 

الأدبيات المنصوص عليه في أحكام الفرع المضاف إلى قانون التجارة العلاقات الشخصية والمادية 

ممارسة هذه المهمة كما  والمهنية ، المتزامنة أو السابقة على مهمة مفوض الحسابات والتي تتعارض مع

حدد القانون الأوضاع التي تتأثر فيها استقلالية مفوض الحسابات ،إذ يستبعد القانون أن يصادق مدقق 

حسابات منتسب إلى شبكة متعددة الفروع أو دولية لدي أعضائها مصلحة اقتصادية مشتركة ، على 

بمهمته في التصديق على الحسابات ،  حسابات شخص تقدم لـه الشبكة اعمال خدمة غير مرتبطة مباشرة

باعتبار أن مثل هذه الخدمات تعد مضرة باستقلال مدققي الحسابات ، ويحظر بشكل خاص على مدقق 

الحسابات القبول بمهمة مراقبة الحسابات عندما يكون هو نفسه أو شبكته قد قدماً خلال العامين السابقين 

( من مدونة سلوك مدققي الحسابات على  31تلزم المادة) أعمال خدمة للشخص الذي ينبغي مراقبته ، و

أن يستخلصوا من دون تأخير نتائج مثل هذا الوضع ، وإزاء هذه الأضرار سارعت عدة مكاتب عالمية 

( إلى مجلس الدولـة مطالبة بإعلان عدم مشروعية)  KPMGكبرى مقيمة في فرنسا ، ومن بينها شركة) 

تمت الموافقة على قانون الأدبيات وكان من بين ما أثارته الشركة  ( والذي بموجبـه 2115/ 11/ 16

الطاعنة لتأييد دعواها ويتصل بموضوعنا مخالفة المرسوم لمبدأ التوقع المشروع )أو الثقة المشروعة( من 

ناحية ، وتطبيق قانون الأدبيات بأثر رجعي على الأوضاع التعاقدية الجارية من ناحية أخرى وفي تعقيبـه 

ـى المبرر الأول أوضـح مجلس الدولة أن "مبدأ التوقـع المشروع )الثقـة المشروعة( الـذي هـو جـزء عل

مـن المبادئ العامـة فـي القـانون الجماعي، لا يطبق في مجال القانون الوطني إلا في الحالة التي يكون 

ً بالقانون فيها الوضع القانوني المترتب على القاضي الإداري الفرنسي النظر فيـه ، الجماعي ،  محكوما

( المتعلق  1984/ 4/ 11وأن الأمر ليس كذلك في القضية المعروضة ،إذ أن التوجيه الصادر في ) 

بمصادقة الأشخاص المكلفين بالمراقبة القانونية على المستندات المحاسبية ، هذا التوجيه وإن هـو أكـد 

ن بمراقبة قانونية ، يجب عليهم أن يكونوا مستقلين ، إلا علـى المبـدأ القائـل بـان الأشخاص الذين يقومو

أنه اكتفى بأن يحيل على الدول الأعضاء مهمة تحديد مضمون هذا الموجب ، وان المطعن المستمد من 

 CE. Ass 24mars 2006, Societeمخالفة مبدأ التوقع المشروع ، هو مطعن غير فاعل (.     )

KPMG et autres, Rec, p154.) 

 ظهر من الحكم اعلاه النتائج الاتية : وي

أن مجلس الدولة الفرنسي فلم يطبق مبدأ الأمن القانوني إلا بمقدار ما إذا كان الخلاف المنظور أمامه -1

يستدعي فقط تطبيق القانون الجماعي ، رغم تلك ، فإن مجلس الدولة عالج في تقاريره السنوية مبدأ الأمن 

 س الحالة القانونية .القانوني ،وعده يشكل أحد أس
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(، صراحة بمبدأ الأمن القانوني  KPMGإعترف مجلس الدولة في المرحلة الأخيرة من قرار)شركة -2

عندما قضى بإلغاء الالتزامات والمحظورات التي نتجت على التوالي عن القانون بسبب مخالفتها لمبدأ 

( في قضية  2116/ 11/ 27در في) الأمن القانوني، وتم تدعيم هذا الإقرار عن طريق الحكم الصا

Techna) وآخرين ، إذ تكلم المجلس عن مبدأ الأمن القانوني المعترف به في القانون الداخلي كما في )

 النظام القانون الجماعي.

 ( CE, Sect ,27octobre 2006,societe Techna SA et autres ,  Rec,p451)   

ولة أن القرارين المشار إليهما لم يتلفظا صراحة بالأمن لا يجوز الاحتجاج على هذا الإقرار بمق-3

القانوني كمبدأ قانوني عام فعدم وجود مثل هذه العبارة لا يعني أن مبدأ الأمن القانوني لا يشكل مبدأ 

حقوقياً عاماً ، فمبدأ المساواة الذي يعتبر من أوائل المبادئ القانونية العامة اعترف به مجلس الدولة دون 

 .عمل صراحة هذه العبارةأن يست

((CE, 19mars 1951, Societe Des Concerts Du Conservatoire, Rec p.151)  

وإذا كان مجلس الدولة الفرنسي أقر بمبدأ الأمن القانوني على المستوى الوطني ، فإنه لم يطبق هذا -4

وني واستناداً الى حكم مجلس الإقرار إلى مبدأ التوقع المشروع بوصفه مظهراً من مظاهر هذا الأمن القان

فإنه لم يجعل لمبدأ التوقـع المشروع الذي يشكل جزءاً من المبادئ  ) kpmgالدولة في قضية شركة )

ً في المجال القانوني الوطني ، إلا في الحالة التي يكون فيها الوضع  العامة للقانون الجماعي ، تطبيقا

محكوماً بالقانون الجماعي ، وهذا لم يكن هو الحال في  القانوني الذي سيبحثه القاضي الإداري الفرنسي

القضية المعروضة ، ونخلص من ذلك أن القضاء الفرنسي رفض تطبيق مبدأ التوقع المشروع لان النزاع 

 المعروض عليه لم يدخل في المجال المحكوم بالقانون الجماعي .

 المبحث الثاني
 انوني وحمايتهادور القاضي الاداري في إرساء فكرة الامن الق

عندما يوازن قاضي الإلغاء بين مبدأ المشروعية ومبدأ الأمن القانوني ويجـد أن انتهاك المشروعية      

قد بلف حداً من الجسامة بحيث لا يتاح له مـن المبررات مـا يخول له إعمال مبدأ الأمن القانوني على أي 

ال الكامل لمبدأ المشروعية، دون النظر لأي وجه، ففي هذه الحالـة يـفـضـل قـاضي الإلغاء الإعم

 اعتبارات تخول له إعـمال مبدأ الأمن القانوني ، لذلك سنتناول هذا المبحث في المطالب الاتية : 

 المطلب الاول
 وسيلة القاضي الاداري في إرساء فكرة الامن القانوني

ة ومبـدأ الأمـن القانوني أن المصلحة وقد يجد القاضي الإداري بعد الموازنـة بـيـن مبـدأ المشروعي    

العامة تقتضي تفضيل أحد المبدأين على الآخر، أو إعمال كل منها بقدر معلوم يحدده القاضي على حسب 

كل قضية على حدة فقد تقتضي المصلحة العامة تفضيل مبدأ المشروعية على مبدأ الأمن القانوني 

 وسنتناول ذلك في الفرعين الأتيين : 

 لاولالفرع ا
 التوازن بين فكرة الامن القانوني ومبدأ المشروعية

قـد يـرى الـقـاضي أن المصلحة العامة أو الخاصة المعتبرة تقتضي ترجيح فكرة الأمن القانوني على     

مبدأ المشروعية حالة مرور مدة زمنية معينة يقـرر بعـدهـا عـدم المساس بـالقرار الإداري غير المشروع 

 الطعـن عـليـه بالإلغاء أو سحبه مـن جهـة الإدارة. وكالاتي : وتحصينه مـن 

ترجيح اعتبارات فكرة الأمن القانوني على فكرة المشروعية  :أن المستقر عليه في القضاء  –البند الاول 

الإداري : ) أن السحب الإداري أو الإلغاء القضائي كلاهما جـزاء لمخالفـة مـبـدأالمشروعية ويؤدي إلى 
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ء القرار بأثر رجعي اعتباراً من تاريخ صدور القرار(.)ينظر حــكــم المحكمـة الإداريـة العليـا إلغا

، ( ومن ثم يقوم قاضي الإلغاء في 16/1/2116ق، في 48(،لـسنة 12146المصرية في الطعـن رقـم) 

ء لمبدأ الأمن حالات عديدة بتفضيل مبدأ الأمـن القـانوني على مبدأ المشروعية، وتفضيل قاضي الإلغا

القانوني في هذه الحالات يرجع لاعتبارات قانونية نص عليها القانون، كـا يرجع لاعتبارات المصلحة 

 العامة التي تقتضي استقرار المراكز القانونية بعد مضي مدة معينة.وكالاتي : 

 تحصين القرارات غير المشروعة بعد مضي مـدة  الإلغاء أو السحب.  -أولاً  
رت الجهة الإدارية القرار الإداري متوافقاً مع مبدأ المشروعية، فلا يجوز سحبه أو إلغاؤه كونه إذا أصد

يرتب حقوقا او مركزا قانونيـة للأفراد، فالقاعـدة المستقرة في القضاء الإداري أن القرار الإداري الذي 

ً للقانون وفي حدود السلطة التقدير ية للإدارة، أما القرار يكتسب الحصانة هـو الـذي يصدر مطابقا

المخالف للقانون وغير المشروع فلا يمكن أن ينشأ حقاً، ، ففي هاتين الحالتين لا يمكـن أن يسلم من 

ً مكتسباً، )د.حسنی درويش: نهاية القرار الإداري عـن غـير طـريـق  الناحية القانونية بأنه ينشم حقا

 (.۹۹۲شمس ، ص القـضاء، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق/جامعة عين

ً أو مراكـز قانونيـة لتعارضه مع مبدأ  فالأصل أن القرار الإداري غير المشروع لا يرتب حقوقا

المشروعية، إلا أن مبدأ الأمن القانوني يقتضي تحصين القرارات الإدارية غير المشروعة والاعتداد بما 

نفاذ هذه القرارات ، والى ذلك نص رتبته من حقوق ومراكز قانونيـة بـعـد مضي مدة محددة منذ تاريخ 

فيما  -على أن : ) ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة  1972( لسنة  47قانون مجلس الدولة المصري رقم) 

ً مـن تـاريـخ نـشـر القـرار الإداري المطعـون فـيـه في الجريدة  -يتعلـق بطلبـات الإلغـاء  سـتون يومـا

( من 24ا المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به(.)ينظرالمادة)الرسمية أو في النشرات التي تصدره

 المعدل( 1972( لسنة47قانون مجلس الدولة المصري رقم)

( من قانون العدالة الإدارية الفرنسي على أن : ) مدة الطعن على القرار R421-1کا تنص المادة رقم )

 Article R421-1 de la code deشهرين اعتباراً من إعلان أو نشر القرار المطعون ضده ( )

justice administratfe) 

المعدل، على :) ..... على 1979(لسنة65وفي ذات الاتجاه نص قانون مجلس الدولة العراقي رقم)   

ً ...(. 61المتظلم أن يقدم طعنه الى المحكمة خلال ) ( ستين يوماً من تاريخ رفض التظلم حقيقة أو حكما

 المعدل(1979( لسنة 65( من قانون مجلس الدولة رقم)7لبند )سابعاً( من المادة))ينظر الفقرة)ب ( من ا

( من قانون مجلس الدولة المصري الى: أن المشرع حـدد ميعاد غايته ستين يوماً  24يشير نص المادة ) 

 من تاريخ نشر القرار الإداري في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو

إعلان صاحب الشأن به أو مـن تـاريخ ثبوت علمه بالقرار علا يقينياً من أيـة واقعـة قاطعـة عـلى حـدوث 

هـذا الـعلـم اليقيني، يكون لصاحب الشأن خـلال هذا الميعـاد الطعـن عـلـي الـقـرار الإداري بطلـب إلغائه، 

والإلغاء واستقرت المراكز القانونية   بحيث إذا انقـضـي هـذا الميعـاد تحـصـن القـرار ضـد الـسحب

ق، بتـاريخ 58لسنة  9985ينظر حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم  المترتبة عليه . )

(.  أما في فرنسا  16/4/2116ق، بتـاريخ 57( لسنة  15772؛ وحكمها في الطعن رقم)  21/2/2116

هرين اعتبـاراً مـن تاريخ نفاذ القرار الإداري وذلك لاستقرار فلقد حددت هذه مدة الطعـن بالإلغـاء بـش

 المراكز القانونية والحقوق التي تكـون قد ترتبت على القرار الإداري بما يحقق الأمن القانوني 

(Voir, Philippe Raimbault,Recherche sur la securite juridique en droit 

administratife francais  L,G,D,J,2009 p.91) 

من أجـل الحفـاظ على استقرار المراكز  -وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الدولة الفرنسي وإن كان     

قد استقر على مبـدأ مـفـاده : ) أنـه لا يجـوز سـحب القرار الإداري إلا في خلال المدة المحددة  –القانونية 

 (1922/ 11/ 3( والصادر في  Dame Cachetللطعن القضائي بداية من حكم  )

(C.E, 3 Nov. 1922, n° 74010, Dame cachet, R.D.P. 1922. P. 552; Rec., P.790  ) 



 العاشر لقسم دراسات المجتمع المدني وحقوق الانسان الدولي  عدد خاص للمؤتمر العلمي

 2222دولية للعام في مركز المستنصرية للدراسات العربية وال          
 

 

194 

 

 

(، والـذي Ternonفي قضية)  2111/ 26/12إلا أنه عدل عن ذلك الاتجاه ، في حكمه الصادر في 

القرار أو إعلانه قـرر فـيـه : ) عـدم جـواز سحب القرار الإداري إلا في خلال أربعة أشهر التالية لنشر 

 عـلى حسب الأحوال ( .

(C.E ass. 26 oct 2001, Ternon, Rec. P. 497 ). 

ً وقـضاءً في فرنسا ومصر والعراق أن السحب الـذي  وبـنـاء عـلـى مـا تقـدم فـإن المستقر عليـه فقـهـا

المدة فـلا يجـوز لـلإدارة  تـقـوم بـه الإدارة والإلغـاء القـضائي يكـون مقيـداً بمدة معينة بعـد مضي هـذا

القيـام بـإجراء السحب، کما لا يجوز للقضاء القيام بإلغـاء القـرار غير المشروع ؛ وذلـك لاستقرار 

الحقـوق والمراكـز القانونيـة المتولـدة عـن القـرارات الإداريـة. ) د.سليمان محمد الطماوي : النظرية 

،وكذلك د. خالد سمارة الزغبي: 711، ص2112، 7العربي ،طالعامة للقرارات الادارية ، دار الفكر 

، وكذلك د.مازن 227، ص1999القرار الاداري بين النظرية والتطبيق ، دار الثقافة والنشر ، الاردن ، 

 (. 263-262، ص2117، 4ليلو راضي : القانون الاداري ، دار المسلة ، ط

 ً  لغاء وتحقيق الأمن القانوني : تحصين القرار الإداري لمضي مدة الطعن بالإ -ثانيا
فإذا كانت القرارات الإدارية تتمتع بقرينة السلامة والقابلية للتنفيذ المباشر ، فإن الأمر يقتضي أن      

تكون مدة الطعن بإلغائها قصيراً حتى تستقر الأوضاع الإدارية، وتأمن الإدارة على عدم المساس 

الحقوق والمراكز القانونية ، إذ يعـد هـذا الاستقرار أحـد جوانب بإجراءاتها الأمـر الذي يحقق إستقرار 

مبدأ الأمن القانوني ، فمن المستقر عليه قضاء : ) أن تحديد ميعاد الطعـن عـلى القرارات الاداريـة بستين 

ً من تاريخ العلم بالقرار مرده في الفقه والقضاء الإداريين إلى ثبـات المراكز القانونية وعدم  يوما

زعزعتها، وليس مـن شـك أن فـوات مـدة طويلـه عـلى صدور القرار واستتباب المراكز القانونية التي 

أنشاها عـلى مـدار السنتين يجعـل القـرار حـصـينـاً مـن الـسحب والإلغـاء ، وبالتـالـي فـإن استطاله الأمـد 

قرينـه قانونيـة على تحقق العلم  بـين صدور القرار مثار الطعن وبين سلوك سبيل دعوى الإلغاء يقيم

اليقيني بتلك القرار المطعون عليه، حيـث كـان عـلى العامـل أن ينشط دائما إلى معرفه القرارات التي من 

شأنها المساس بمركزه وكذلك الصادرة في شأن زملائه المعاصرين له العاملين في ذات الجهة الإدارية 

ه دائما وأمامه هذا الوقت الطويل أن يحدد مركزه القانوني مـنهم التي يعمل بها وكـان من الميسور علي

وأن المطعون عليه في ميعاد مناسب ، والإدعاء بغير ذلك والأخـذ بـه يـؤدى إلى إهدار مراكز قانونية 

ق،  1لسنة  3571استقرت على مر السنين ( .) ينظر حكم محكمة القضاء الإداري في القضية رقم 

، إشار اليه 2114 /31/11ق، بتـاريخ 4لسنة  1851؛ وحكمها في الطعـن رقـم 2114/ 11/ 23بتاريخ 

د.أحمد عبد الحسيب السنستي :دور قاضي الالغاء في الموازنه بين مبدأ الشروعية ومبدأالامن القومي ، 

 ( . 71، ص2118دار الفكر العربي ، الاسكندرية ،

يلزم تحديد مدة معينة للطعن بالإلغاء في القرار  إن الموازنة بين المصلحة العامة ومصلحة الأفراد

الإداري، بعد هذه المدة لا يجوز الطعن فيه ولو كان القرار غير مشروع، فمصلحة الأفراد تقتضي إطالة 

المدة حتى تكون فرصـة الطعن أمامهم كبيرة، ومصلحة الإدارة تتطلـب ان تكون المدة قصيرة، لكـى 

ل وتصبح في منأى من الطعن عليها بالإلغاء، ) د.داود الباز: القضاء تـستقر قراراتها في أقرب أج

 (. ۱٤۲، ص2111الإداري، دار النهضة العربية ،القاهرة،

والى ذلك ذهبت المحكمة الادارية العليا في العراق الى: )وجدت المحكمة الادارية العليا أن محكمة 

مطعون فيه _ مؤسسة ذلك على أساس أن تسكين قضاء الموظفين قضت في حكمها المميز بإلغاء الامر ال

المدعي بالعنوان السابق مضى عليه فترة طويلة مما أكسبته وصفاً قانونياً مستقراً باعتباره قراراً يقتضي 

عدم التعرض له من دون أن تتحقق من طبيعة الخطأ الذي أكتنف القرارات الادارية التي تدعي الادارة 

به ، مما يقتضي التفريق بين حالتين ، الاولى: أن يكون القرار الاداري  تصحيحها في القرار المطعون

الذي صححته الادارة معيباً عيباً جوهرياً بلغت درجة جسامة العيب فيه ، حداً يجرده من صفته الادارية 

ن في هذه ويجعله عملاً مادياً مجرداً ، مما يتعذر معه القول بأن هذا القانون صادر تطبيقاً للقانون ، فيكو

ً مما يستوجب سحبه ، ذلك أن من حق الادارة بل من الواجب عليها أن تصحح الخطأ  الحالة معدوما
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الجسيم الذي وقعت فيه ، ويكون قراراها الصادر في هذا الشأن صحيحاً ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة 

 ً غير جسيم لا يترتب على وجوده انعدام  إلغاؤه . الحالة الثانية : أن يكون القرار محل التصحيح معيباً عيبا

القرار الاداري ، فإن هذا القرار يعامل معاملة القرار الصحيح ويتحصن من الطعن بعد فوات مدده ، 

ً لا يجوز المساس به ، ويكون قرار الادارة الصادر بتصحيحه غير  ويكتسب الموظف بمقتضاه حقا

محكمة قضاء الموظفين بأن الخطأ الذي وقعت فيه  صحيح ويتعين على المحكمة الغاءه ، ..... ووجدت

الادارة في التسكين يسيراً ولا يرقى الى مستوى الخطأ الجسيم الذي تنطبق عليه نظرية القرار المعدوم 

مما يعني تحصن القرار الاداري من الالغاء ويكون الرجوع فيه غير صحيح وان قرار الادارة الصادر 

/قضاء 1245غاء ....) ينظر قرار المحكمة الادارية العليا رقم)في هذا الاتجاه يستوجب الال

،  .  (342-341، ص2115، قرارات وفتاوي مجلس الدولة لسنة15/1/2115( في 2114موظفين/تمييز/

وتأسيساً على ذلك إذا كان القرار غير مشروع  ورتب حقوق لصالح الأفـراد وليس في صـالح الإدارة، 

 ئج الاتية :فقد يترتب على ذلك النتا

لا يمكن للإدارة سحب القرار أو إلغائه بعد مرور مـدة الطعـن القضائي، ترجيحاً لمـصلحة الأفـراد في -1

عدم المساس بحقوقهم ومراكزهم التي ترتبت على القرار غير المشروع على المصلحة العامة المتمثلة في 

 غاء أو السحب . حماية مبدأ المشروعية، فإن القرار الإداري يتحصن من الإل

يرجح القاضي في هذه الحالة مبدأ الأمن القانوني الذي يقتضي استقرار الحقوق الفردية المكتسبة بنـاء -2

عـلى القرار الإداري غير المشروع عـلي اعتبارات مبـدأ المشروعية الذي تقتضي عدم الاعتراف بـأي 

 ع.مركـز أو حـق تـرتـب عـلى الـقـرار الإداري غير المشرو

وازنـة المشرع بـيـن مبـدأي الشروعية والأمـن القانوني المتمثل في استقرار المراكز القانونية -3

 والحقوق المكتسبة : 

فقد أجاز للقـاضي الاداري إلغاء القرار الإداري غير المشروع، أو سحبه من قبـل الإدارة خـلال مـدة 

کما لـو ولـد صـحيحاً ويغـلـق بـعـد ذلـك بـاب الـسحب  الطعن القضائي ، فإذا انقضت هذه المدة يعد القرار

عـن طـريـق الإدارة أو الإلغـاء عـن طـريـق القضاء، وبهذا يضحي القاضي بمبدأ المشروعية ويرجح من 

 مبدأ الأمن القانوني استقراراً للمراكز القانونية والحقوق المكتسبة بعد مضي هذه المدة

 . وكذلك٤۳۲لإداري، دار النهضة العربية ،القاهرة، صد.فؤاد النادي : القانون ا )

( Philippe Raimbault, Recherche sur la sécurité juridique en droit administratif 

français, op.cit, p.512)  

خل حينما تقر الادارة وضعاً مخالفاً للقانون لمدة طويلة في الحياة الادارية : لا يجوز لهـا بعـد ذلك أن ت-4

بمبدأ الأمن القانوني وتأتي فجأة وتهـدم هـذا الوضع، بحجة كان عملها هذا مخالفة لحسن الإدارة، إذ إن 

استقرار الأوضاع القانونيـة وتـأمين الأفراد على حقوقهم المكتسبة مـن مطالـب الحيـاة القانونيـة السليمة، 

الشروعية واحترام الحقوق المكتسبة الذي يعد  فالاتجاه السليم هو ايجاد حل وسط يمثل التصالح بين مبدأي

أحد تطبيقات مبدأ الأمن القانوني، وقد وجد هذا الحل الوسط للإدارة حق سحب القرارات غير المشروعة 

ولقـاضي الإلغـاء سلطة إلغائها شريطة ، أن يكون ذلك خلال مدة معينة يمتنع بعـدهـا الـسحب أو الإلغاء 

إلى استقرار أوضاعهم، وهـذه المـدة هي مدة الطعن القضائي.  ) د.ثروت بدوي القضائي ليطمئن الأفراد 

 (. 123 - 122، ص 2117: تدرج القرارات الإدارية،دار النهضة العربية،

وبناءً على ذلك ذهب مجلس الدولة الفرنسي مقرراً الحفاظ على الحقـوق المكتسبة مراعاة لمبدأ الأمن 

المشروعية بعـد مضي المدة المقرر لسحب القرارات الإدارية، إذ قرر في  القانوني وترجيحة عـلى مبـدأ

( بأن:) السوابق القضائية الخاصـة بالـسحب تقـوم عـلى أساس  2119/ 5/ 11حكمه الصادر في ) 

الحقـوق المكتسبة، والتركيز على مبدأ الأمـن القـانوني، وتقييـد سـريـان المبـدأ الدستوري الخاص 

 ن حيث الزمان( .بالشرعية م

( C.E, 19 mai 2009, n° 193.418 Goslar (Mme Michèle), AJDA 2009, P.161)     
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لاينتج ترجيح القاضي الاداري لمبدأ الأمن القانوني على مبدأ المشروعية أثره، إذا كان الانتهاك  -1

لمبـدأ المشروعية جسيماً، كـأن يكون القرار غير المشروع قد بنى على غش أو تدليس، أو كان فاقداً لأحد 

القاضي  اري إلى حد الانعدام ، فهنا يقومأركانه تمثل مخالفـة للمشروعية جسيمة تصل بالقرار الإد

 بترجيح مبدأ المشروعية على اعتبارات مبدأ الأمن القانوني .

أن القـاضي الإداري أجـاز لـلإدارة إلغـاء القـرارات الإداريـة سـواء أكـانـت مـشروعة أم غير   -2

 ا في الماضي ،مشروعة بالنسبة للمستقبل فقـط مـع الاعتراف بكافـة آثارهـا التـي رتبتهـ

وذلك لاعتبارات مبـدأ الأمـن الـقـانـون التي تتمثـل في عـدم المساس بالمراكز القانونية والحقوق التي  

ترتبـت عـلى هـذه القرارات في مدة سريانهـا، ولقـد فـرق القضاء الإداري في هـذا الـصـدد بـيـن 

ارات التنظيمية: يجوز للإدارة إلغاء القرارات القـرارات التنظيمية والقرارات الفردية، فبالنسبة للقر

الإدارية التنظيمية في أي وقت  لإنها لا تولد حقوقا مكتسبة لأحد، إذ يتم إلغاؤها أو تعديلها على وفق تغير 

الظروف ولما تقتضيه المصلحة العامة وفى ذلك قررت المحكمة الإدارية لعليا المصرية في حكمها 

ف بالحكومة هي علاقة تنظيميـة تحكمهـا القـوانين واللوائح التي تصدر في بالقول:) أن علاقة الموظ

شأنها، وهذه الصفة الحكومية للوظيفـة تخص الموظـف بمركز قانونی عام ويخضع في تنظيمه أساساً لما 

تفرضه تلك القوانين مـن أحـكـام دون أن تكون للموظف الاحتجاج أو الادعـاء بـالحق المكتسب المستند 

 43لـــــــنة  4124ـن القوانين السابقة (.)ينظر حكم المحكمـة الإداريـة العليـا المصرية في الطعـن رقـم م

؛ وحكمهـا في الطعـن رقم 735( ص 87(، القاعدة رقم )46، المجموعة س )31/1/2111ق، بتـاريخ 

هاية القرار الإداري ، وكذلك ، د.حسني درويش عبد الحميد : ن16/1/2116ق، بتاريخ  58لسنة  31329

 (٢۳۰عـن غـيـر طـريـق القضاء، مصدرسابق ، ص

أما بالنسبة للقرارات الفردية: إذا كان مشروعاً وغير منشىء لحقوق، فإنـه يمكن الغائه وسحبه في كل 

وقت ، كقـرار سحب الجزاء التأديبي حتى ولو كان هذا الجزاء مشروع أما القرارات الفردية المشروعة 

تب عليهـا مـراكـز قانونيـة وحقـوق شخصية، فالأصل العام إن هذه القرارات أنه لا يجوز إلغاؤها التي يتر

لما يترتب على هذا الإلغاء من مساس بالحقوق والمراكز القانونية المكتسبة، وبالنسبة للقرارات الإدارية 

لطعـن بالإلغـاء أمام القضاء الإداري الفردية المعيبة لا يجوز إلغاءها إلا في خلال الميعاد المقرر قانوناً ل

وعن طريق نظر الدعوى بطلب إلغائـه إن رفعـت بمراعاة الإجراءات والمواعيـد القانونيـة؛ وذلك 

لاستقرار الحقـوق والمراكـز القانونية المتولـدة عـن تـلـك القرارات. )د. رمــزي طـه الـشـاعـر ود. عبـد 

، 1994في القانون الإداري ، الـولاء للطبـع والتوزيـع،القاهرة،  العـظـيـم عبـد السلام : الـوجيز

وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا المصرية في حكمها جاء فيه :) من المقرر أن الجهة (. 445ص

ً لما استقر عليه قضاء وإفتاء مجلس الدولة حين تصدر قرارها باعتماد النتيجة،  الإدارية المختصة طبقا

رها إنما يستمد من سلطتها التقديرية في وزن وتقدير كفاية الطالب في فهم وتحصيل المواد فإن قرا

المقررة على أساس واقع إجاباته ودرجاته الفعليـة التـي حـصـل عليها في المواد المختلفة وأن الطالب إنما 

ن النتيجة وثبوت نجـاح يستجمع جميع الشروط التـي حـددها القانون لاعتباره ناجحاً، وأن مؤدى ذلك إعلا

التلميـذ، واعتماد تلك النتيجة من الجهات المختصة أن يصبح للطالـب حـق مكتسب، لا يجوز تعديلـه أو 

)ينظر حكم المحكمة الإداريـة    تغييره لمـا يـنـطـوي عـلـيـه ذلـك مـن مـساس محظـور بمركـزه القانوني(

، اشار اليه، د.أحمد عبد  18/5/2114ق، بتـاريخ  59ـسة لــ 11714العليـا المصرية في الطعـن رقـم 

الحسيب السنستي :دور قاضي الالغاء في الموازنه بين مبدأ الشروعية ومبدأالامن القومي ،مصدر سابق، 

 ( . 76ص
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 الفرع الثاني
 التوفيق بين فكرة الأمن القانوني ومبدأ المشروعية

زنة بين مبدأ المشروعية ومبدأ الأمن القانوني بإعمال كل من يقوم قاضي الاداري عند إجرائه الموا    

المبدأين معاً، ومن ثـم يقـوم بإلغاء القرار الإداري غير المشروع، وبذلك يحقـق الحفـاظ عـلى مـبـدأ 

المشروعية، وفي الوقـت ذاته يحقـق اعتبارات مبدأ الأمن القانوني ، ويستند القاضي الاداري في التوفيق 

مبدأيين في الحالات التي تستدعي هذا التوفيق إلى معيار المصلحة العامـة ومـا تقتضيه العدالة من بين ال

 حماية الوضع الظاهر، وسنتناول ذلك في البنود الاتية :  

 البند الاول _ التوفيق بين مبدأ المشروعية وفكرة الأمن القانوني في قضاء مجلس الدولة الفرنسي 

الفرنسي بإجراء عملية الموازنة بين مبدأ المشروعية وفكرة الأمن القانوني بإعمال يقوم مجلس الدولة   

 كل منها دون إهمال أحـدهما على الإطلاق وكالاتي : 

 أولا: التوفيق بين مبدأ المشروعية ومبدأ الأمن القانوني والحـد مـن أثـار الحكم بالإلغاء:
داري في فرنسا بـيـن مبـدأ المشروعية ومبدأ الأمن من التطبيقات التي تؤكـد موازنـة القـاضي الإ

القانوني وإعمال كل مـنهـا بقـدر مـا قـرره قـضاء مجلس الدولة الفرنسي من الحد من آثار الحكـم 

ولقد أقر مجلس الدولة الفرنسي هذه الموازنة لأول مرة في حكمه  الـصادر بالإلغـاء لـصـالح مبـدأ الأمـن 

( والـذي اعترف فيه بسلطة  Association AC. Et autreفي قضية )  (11/5/2114الصادر فی) 

القاضي الإداري بـإعمال الأثـر المباشر لحكـم الإلغاء أو تقريـر أثـر مستقبلى له وحرمانه من الأثر 

الرجعي المقـرر لـه بـخـصوص إلغـاء القـرارت التنظيمية أو الفردية غير المشروعة؛ وذلك إعـمـالا 

ارات المصلحة العامة ، وتفضيلها على اعتبارات مبدأ المشروعية وجاء في هذا الحكم بأن : ) إلغاء لاعتب

القرار الإداري يعد مـن حيـث المبـدأ أن هذا القرار كأن لم يكن، ومع ذلك ينبغي عدم الإفراط في النتائج 

قرار الملغى والمراكز التي ترتبت المترتبة على الأثر الرجعي للإلغاء، وذلك لأن الآثار التي نتجت عن ال

منذ دخوله حيز النفاذ، تستطيع المصلحة العامة التمسك بالإبقاء المؤقت عليها، والقاضي الإداري 

بخصوص ذلك يوازن بين اعتبارات النظام العام، وبين مشروعية القرار الإداري، فيأحـذ في الاعتبـار 

جل اعتبارات المصلحة العامة أو المصلحة الخاصة مـن جـهـة، نتائج الأثر الرجعي للإلغاء من أ

المعتبرة، ومـن جهة أخرى،  يأخذ في الحسبان العيوب التي انتهكـت مبـدأ المشروعية، وحـق الأفراد في 

سبيل إنصاف فعال، وذلك بالحد من حيث الزمـان مـن آثـار الإلغـاء استثناء من مبدأ الأثر الرجعي لحكـم 

يقتـضى إرجـاع أثـر الإلغاء إلى تاريخ سابق على صدوره، ففي هذه الحالة، فإن  الإلغاء، الـذي كـان

 الإلغاء لا ينتج أثره إلا في تاريخ لاحق على صدوره يحدده القاضي(. 

(C.E, Ass, 11 mai 2004, Association AC. Et autre, A.J.D.A 2004, p. 1183; 

YR.F.D.A 2004 p. 438                  )                                                                         

        . 

ويتبين مما سبق أن الموازنة بين مبدأ المشروعية ومبـدأ الأمـن القـانـوني التـي طبقها مجلس الدولة     

لموازنة في الفرنسي قد تأسست على معيار المصلحة العامة، وقـد طـبـق مجلس الدولة الفرنسي هذه ا

          ( في قضية 2117/ 12/ 12الكثير من أحكامه، ومـن أحكامـه في هـذا الخصوص، حكمه الصادر في) 

 (SIRE  للأثر الرجعي لحكـم الإلغاء ً ( والـذي قـضي فيه بأن: ) إلغاء تعيين قاض يترتب عليه طبقا

راط في الضرر الواقع علي مرفق القضاء، بطـلان الأحكام والإجراءات التي ساهم فيها مما يؤدي إلي الإف

لذا من الضروري في ظروف هذه القضية عدم إعلان إلغـاء قـرار تعيين هذا القاضي إلا بعد انتهاء مدة 

 شهر من تأريخ صدور قرار الإلغاء(.

C.E, 12 décembre 2007, nº 296072, SIRE, AJDA 2007 p. 2407)                  ) 

( ETRMFS( في قضية ) 7/2119/ 11)ليون الاستئنافية( في حكمها الصادر في) وقد قررت محكمة 

قررت إلغاء القرار الإداري تأكيداً لمبدأ المشروعية، وأن هذا الإلغاء يكون له من حيث المبـدأ أثـر 
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ر رجعي، بحيـث يعتبر كأن لم يكن في الوجود أبداً، لكن قد يترتب على الأثر الرجعي لحكم الإلغاء آثا

ً لسريان الحكـم  ً لاحقا ضارة بالمصلحة العامة؛ لذا فإنـه يـمـكـن للقـاضي الإداري أن يحـدد تاريخا

 الـصـادر منـه بإلغاء القرار الإدارى مراعاة للمصلحة العامة. 

1( Cour administrative d'appel de Lyon, 10juillet 2009, n° 07LY01537, 

entreprise de transport routier de marchandises François S.. AJDA 2010, P. 221 

)                     . 

( والذي قضي فيه بأنه :) 28/9/2116وذهب مجلس الدولة الفرنسي في هذا الصدد بحكمه الصادر في) 

إذا كان إلغاء القاضي لأي قرار إداري يعد هذا القرار من حيث المبدأ كأن لم يكـن تأكيـداً لمبـدأ 

مشروعية، إلا أنه في بعض الأحيان قد يترتب عـلى هـذا الأثـر عواقب وخيمـة، إذ قـد تقـتـضي ال

المصلحة العامة سريان أثر هذا الإلغاء في وقت لاحق على دخوله حيـز النـفـاذ، إذ قد ترتبت مراكز 

هذا الحكم إلى أن  قانونية على القرار الذي حكم بإلغائه في فترة سريانه، وقد انتهى قاضي الإلغاء في

بعد انتهاء تسعة أشهر اعتباراً من تاريخ حكم  M.Bملابسات وظروف هذه القضية تتطلب إلغاء تعيين 

 °CE, 28 septembre 2016, M. D..., 6 / 1 CHR , N(.                           )   الإلغاء

377190) 

ين، فيقوم بإلغاء القرار الإداري غير ونخلص من ذلك أن مجلس الدولة الفرنسي يعمل كل من المبدأ

المشروع، وفي ذات الوقت لا يهدم كل الآثار التي ترتبت على هذا القرار،إذ يقوم بالحد منها في الماضي 

ً للمصلحة العامة وإعمالا لاعتبارات مبدأ الأمن  أو يجعل للحكم بالإلغاء أثر مباشر أو مستقبلي استنادا

 القانوني. 

 بين مبدأ المشروعية ومبدأ الأمن القانوني وحالة الموظـف الفعلي : ثانيا : التوفيق 
اتجه مجلس الدولة الفرنسي الى حماية الغير حسن النية بناء على نظرية الموظف الفعلي واستقر     

قضاؤه علي أن الحكم بإلغاء قرارات التعيين أو الترقية لا يترتب عليه بطلان للتصرفات التي قام بها 

خلال الفترة من تاريخ تعيينه أو ترقيته وحتي صـدور حـكـم بإلغـاء قرار التعيين أو الترقية، وقد الموظف 

(الى صحة التصرفات  SIRE( في قضية)  2117ديسمبر/  /12ذهب في حكـمـه الـصادر في)  

يقع على والأحكام والإجراءات التي قام بها القاضي الذي ألغـى قـرار تعيينه؛ لإزالة الضرر الذي قد 

             (C.E. 12 déc 2007, Sire, n° 296072, op.cit) مرفق القضاء لو لم يتم الاعتراف بها.

       

وبذهب رأى في الفقه الفرنسي إلى: ) أن حسن النية المتطلـب لتطبيـق نظـريـة الموظف الفعلي هنا هو    

الوجه الصحيح ومدي سلامة قرار تعيين هذا  حسن نية الموظف نفسه، بأن كان يعتقد أنه تم تعيينه عـلي

الموظف، فيكفي في هذا الصدد الاعتداد بان يوحی به الوضع الظاهر للموظف من صحة انتسابه فعلاً 

للجهة التي يباشر العمل بها ، وتستند الموازنة بين مبدأ المشروعية ومبدا الأمن القانوني في حالة 

والخاصة على السواء والتي تقتضي: ) حسن سير المرافق العامة الموظـف الفعلي إلي المصلحة العامة 

 بانتظام واطراد، وسلامة الأوضاع القانونية والإدارية التي قام بها الموظف الفعلي وعدم إبطالها (.

(Nicolas Groper, L'autorité de nomination et la gestion de fait du comptable 

patent mal nommé, AJDA 2003 p. 1220)                                                               

    . 

 البند الثاني:التوفيق بين مبدأ المشروعية وفكرة الأمن القانوني في قضاء مجلس الدولة المصري:  

صددها أن مجلـس الدولة المصري قد قرر هذه الموازنة ، إلا أنه توجد بعض الاختلافات التي لم يساير ب

 نظيره الفرنسي في الاتي : 

أولاً : إقرار الموازنة بين مبدأ المشروعية ومبـدأ الأمـن القانوني في حالة إضرار التنفيذ لحكم الإلغاء 

 بالمصلحة العامة:
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إذا كان مجلس الدولة المصرى لم يساير التطـور الحـديـث الـذي أتـى بـه نظيره الفرنـسـى مـن تقريــره 

بـيـن مبـدأ المشروعية ومبـدأ الأمـن القانوني ، إلا أنه من جهـة أخـرى قـرر ترجيح مبـدأ الأمن الموازنـة 

القانوني عـلى الـرغـم مـن تأكـيـده عـدم مـشروعية القرار وإلغائـه وقـرر فقـط التعـويـض لـذوي الـشـأن 

حة العامة ، وذلك بالمحافظة على نتيجـة عـدم تنفيـذ الحكـم بالإلغـاء الـذي يتعارض تنفيذه مع المصل

اعتبارات المصلحة العامة من دون تقرير هذه الموازنة ومن ثم أعلى اعتبارات الأمن القانوني بـجـوازه 

لـلإدارة ألا تقوم بتنفيذ حكم إلغاء القرار غير المشروع متذرعة بالصالح العـام .)د.محمـد عبـد اللطيف: 

 (.433، ص 2114لنهضة العربية، القاهرة، ، دار ا2قانون القضاء الإداري، ك

وفي الاتجاه ذاته أكدت المحكمة الإداريـة العليـا المصرية في حكم لهـا بأن : ) الأصل أنه لا يجوز 

للقرار الإداري أن يعطـل تنفيذ حكم قضائي وإلا كان مخالفاً للقانون لما يتضمنه مـن عـدوان مـن الـسلطة 

إذا كـان يترتـب عـلى تنفيذ الحكم إخلال  –ائية وإخلال بمبدأ المشروعية التنفيذية على السلطة القض

خطير بالصالح العام يتعذر تداركـه، فإنـه اسـتثناء يرجح عندئذ الصالح العام على الصالح الفردي، ولكـن 

ف هـو بعـد بـحـث الظـروف وواقـع الحال في كل حالة على حده لتبين مسلك الإدارة وعما إذا كـان الهـد

حمايـة الصالح العام أو مجرد تعطيل تنفيذ حكم القضاء مؤدى ذلك : يتعين أن تقـدر الضرورة بقـدرها 

دون مجـاوزة مـع تـعـويـض صـاحـب الـشـأن إن كـان لـذلك وجه(.) ينظر حكم المحكمة الإداريـة العليـا 

م، 1998/ 1/ 3بتـاريخ ق،  33لسنة  288ق،  32لسنة  2112،  1863المصرية في الطعـن رقـم 

 (  2( ص 75، قاعـدة رقـم )(1( ج)43المجموعـة سنة )

وقضت في حكم لها في الاتجاه ذاته بـأن : )... شرط ذلك  أن تقدر الضرورة بقدرها وإلا فلا يسوغ 

لجهة الإدارة إصدار قرار يترتب عليـه تعطيل نفاذ الأحكام النهائية التي حازت قوة الأمر المقضي ( . 

، 2115/ 2/2ق، بتـاريخ 49لسنة  3257ينظرحكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعـن رقـم )

 ( . 523، ص(1(، ج)51المجموعة س) 711.

ويتبـيـن مـن الأحـكـام السابقة إن مجلس الدولة المـصـرى أقر لجهـة الإدارة إمكانية تعطيـل تنفيـذ حـكـم 

صلحة العامـة، فـإذا كـان المجلس يرجح مبـدأ المشروعية ويقـوم بإلغـاء الإلغاء إذا كـان يتعارض مع الم

القـرار غير المشروع، إلا أنـه يـقـرر عـدم تنفيـذ هـذا الحـكـم مـن قبـل الإداره لتعـارض تنفيـذه مـع 

اً، اعتبارات المصلحة العامـة؛ ومـن ثـم فـإن مجلس الدولة المصري يرجح مبـدأ المشروعية فقط نظريـ

 لكـنه مـن حيـث الـواقـع يـرجح مـبـدأ الأمـن الـقـانوني استناداً للمصلحة العامة. 

 ثانياً : التوفيق بين مبدأ المشروعية ومبدأ الأمن القانوني وحالة الموظـف الفعلي:

 لقد ساير مجلس الدولة المصري نظيره الفرنسي عن طريق الاخذ بالموازنـة بـين مبدأ المشروعية ومبدأ

الأمن القانوني باعترافه بصحة تصرفات الموظف الفعلي الذي تم إلغاء قرار تعيينه غير المشروع؛ وذلك 

لوضعه في الحسبان مصلحة المرفق العام وحسن نية المتعامل مع هذا الموظف، وإذا كان الرأي الغالـب 

مـل مـع الموظـف الفعـلي فـقـط في الفقـه الاداري يـرى: ) أنـه يـكـفـي الاعتـداد بـحـسـن نـيـة المتعا

لـصحة التصرفات التـي يقـوم بـهـا هـذا الموظـف.)د. مجدي عز الدين يوسف:الاساس القانوني لنظرية 

،وكذلك د.عبد المنعم 61،ص1987الموظف العفعلي، سالة دكتوراه، كلية الحقوق /جامعة عين شمس،

، وكذلك د. صبري محمد 467،ص1971ربي ، ،دار الفكر الع1عبدالعظيم جيرة: أثار حكم الالغاء،ط

السنوسي: ركن الاختصاص في القرار الاداري الكويتي،مقال، مجلة الحقوق/جامعة 

(، فـإنه يذهب رأى في الفقـه المـصـرى إلي أنـه يـشترط للاعتـداد 123، ص 34،2117،سنة4الكويت،ع

ـة، وإلا فإنـه يـكـون مـن الـواجـب بهـذه التصرفات أن يكـون مـصدرها والمستفيد منهـا حـسني الني

إهـدارهـا وعـدم الاعتـداد بهـا، طوعـاً للأصـل المقـرر في القانون بأن الغـش يـفـسـد كـل شـيء، وأنـه لا 

) عليوة فتح الباب: القرار الإداري الباطـل والقرار الإداري المعـدوم .يجوز للملـوث أن يستفيد مـن تلوثه

 .( . 365، ص 1997ربية ، القاهرة، ، دار النهضة الع1،ط

وإذا كان القضاء الفرنسي قد انتصر لمبدأ المشروعية وألغي سند التعيين غير المشروع في الوظيفة       

العامة، واخذ في ذات الوقت بصحة تصرفات من ألغي قـرار تعيينه أو ترقيته وذلك طبقاً لنظرية الموظف 
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ن أن المحكمة الإدارية العليا المصرية لم تعترف بهذه النظرية الا بعد الفعلي حماية للغير حسن النيـة، فإ

فترة طويلة وباتجاه حديث لها اعترافت بموجبه )بنظرية الموظف الفعلى في الظروف العادية( . وذلك 

ً على الوضع الظاهر والمركز القانوني الذاتي للمتعامـل مـع الإدارة الـذي يـجـب احترامه، وهذا  حفاظا

 ما يكون عند عدم وجود غش من جانب المتعامـل مـع الإدارة.إن

وبذلك تكون المحكمة الإدارية العليا في مصر قد وازنت بين مبدأ المشروعية ومبـدأ الأمن القانوني    

بإعمالها نظرية الموظف الفعلي في الظروف العاديـة، وهـذا يـتـضـح من حكمها والـتي جاء فيه: )... قـد 

قراً أن للمواطن أن يثـق ثقـة مـشـروعة في التصرفات التي تجريها جهة الإدارة ما دامت هذه بـات مـست

وعلى نحو يدركه المواطن العادي مع الدستور والقانون  –بحسب الظاهر  -التصرفات ليست متعارضـة 

لى ذلك أن يكون أو لم تقم على غش من جانبه ويقع عـلى عـاتق جهـة الإدارة إثبـات هـذا الغـش وينبني ع

للفرد الحق في إطار الشرعية وسيادة القانون ووفقاً لأصول الإدارة السليمة في أن يثق في القرار الصادر 

مـن الجـهـة الإداريـة أو في الإجراءات السابقة لصدوره والمكونة لوجوده، وأن يتعامل معها على أساسه 

أو تلك الإجراءات، حتى ولو كان التصرف من وأن يتمسك بمركزه القانوني الذي خلقه ذلك القرار 

اختصاص جهة إدارية أخـرى، ومـن ثـم يـكـون للمواطن أن يرتب أوضاعه على ما أجرته الجهة 

الإدارية التنفيذية من تعاقد أو ما أصـدرته لـه من تخصيص أو ما أعملته من تصرفات، ويجب عليها 

لا يجوز لها أن تتسلب من تصرفها للنيـل مـن المركـز احترام المركز الذاتي الـذي اكتسبه المواطن و

الـقـانوني مستندة إلى عيـب شـاب تـصرفها أو سـبـب يـكـشـف عـن تـقـصيرها في سـلطة الإشراف 

والرقابة على تصرفات مرؤوسيها، كما أن خروج أحد تابعيها عن نطاق اختصاصه الوظيفي يجعله محلا 

يضار المواطن مـن جراء ذلك، وذلك حماية للمركز القانوني والوضع  للمساءلة الإدارية ولا يجوز أن

الظاهر الـذي يحتم احترامـه وإعمالا ًللاستقرار الواجب للعلاقات مع جهات الإدارة العامة ولعـدم 

زعزعـة الثقة المشروعة للأفراد في تصرفات الإدارة العامة وهي في مستواها الأعـلى الـتـي يتعاملون 

 2537تي حازت ثقة المتعاملين( . )ينظر حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم معها وال

 (.711ص ( 89(، قاعدة رقم )49، المجموعة س )2114/ 5/ 29ق، بتاريخ  43لسنة 

 ويتضح من هذا الحكم إن المحكمة الإدارية العليا المصرية قد وضعت مبـادئ قانونيـاً مفادها:   

ً للأفراد وفىالاعترا-1 الوقت نفسه تشوبها عيوب لا دخـل  ف بصحة التصرفات التي ترتب حقوقا

 لهـؤلاء الأفراد في إحـداثها، وذلـك كـأن تـصـدر هـذه التصرفات من جهة غير مختصة.

قررت المحكمة حماية الوضع الظاهر والحقوق الذاتية للأفراد وذلك لعدم زعزعـة الثقـة مـع -2

لإدارة، والاعتراف بالتصرفات التي قام بها قبل الحكم بإلغـاء قـرار تعيينه غير المشروع المتعاملين مع ا

 لتحقق ذات العلة التي جاء بها الحكم. 

إجراء الموازنة بين مبـدأ المشروعية ومبـدأ الأمن القانوني بخصوص إلغاء قرارات التعيين أو الترقية -3

عية مـن خـلال إلغـاء تلـك القـرارات، وإعـمال مبـدأ الأمـن غير المشروعة: وذلـك بإعمال مبدأ المشرو

القانوني من خلال عدم جواز استرداد ما صرف لمن ألغي قرار تعيينه بناء على هذا القرار منذ تاريخ 

صدوره وحتى تاريخ صدور الحكم بإلغائه، وذلـك مـادام أن القرار لم يصدر بناء على غش من جانب 

 المستفيد منـه(. 

أقرت المحكمة قاعـدة الأجـر مقابل العمل: وقد قام من ألغي قرار تعيينه أو ترقيته بالعمل الوظيفي  -4

فعـلا منـذ صـدور قرار تعيينه وحتى صدور قرار الغاء التعيين فقد استحق الأجر المقرر للوظيفة الملغاة، 

المقـرر أن الأجـر مقابل العمل وفي ذلك قـررت المحكمـة الإداريـة العليـا المصرية بأنـه : ) مـن 

والأصل المؤصل أن يخصص الموظف وقته وجهـده لأداء واجبـات وظيفته، وألا ينقطع عن مبـاشرة 

 مهامهـا إلا إذا استحـصـل مقـدمـاً عـلى أجـازة بذلك سواء أكانت هذه الأجازة اعتيادية أم مرضية( .

/ 8/ 9ق، بتاريخ  59لسنة  7157ة في الطعن رقم ) ينظر حكم المحكمة الادارية العليا المصري     

/ 16/2ق، بتاريخ  68لسنة  32448؛ وكذلك حكـم محكمـة القـضاء الإداري في القضية رقـم 2114

2116. ) 



 العاشر لقسم دراسات المجتمع المدني وحقوق الانسان الدولي  عدد خاص للمؤتمر العلمي

 2222دولية للعام في مركز المستنصرية للدراسات العربية وال          
 

 

211 

 

 

ً : التوفيق بين مبدأ المشروعية ومبدأ الأمن القانوني وحالة الموظـف الفعلي في  ثانيا

 : قضاء مجلس الدولة العراقي
س الدولة في رأيه عندما، تقدمت وزارة البلديات والاشغال العامة الى مجلس الدولة لقد ذهب مجل

( قانون مجلس الدولة بشأن 6العراقي  تطلب الرأي من المجلس استناداً أحكام البند )رابعاً( من المادة)

لذي قدم الحالة الأتية : ) مدى امكانية استرداد مبالف الرواتب والمخصصات التي تقاضاها الموظف ا

 2111( لسنة251الوثيقة الدراسية المزورة خلال خدمته الوظيفية كما جاء بقرار مجلس الوزراء رقم)

سواء عن طريق دعوى مدنية أم لجنة تضمين ( وفي ذلك يرى القسم القانوني في الوزارة المذكورة إن 

بت انها مزورة سواء استرداد الرواتب والمخصصات التي تقاضاه الموظف الذي قدم وثيقة دراسية ث

لأغراض التعيين أو تعديل الراتب لا سند له من القانون ومخالف لمبدأ الاجر مقابل العمل من دون 

المساس بحق الدائرة في المطالبة بالتعويض عما قد أصابها من أضرار نتيجة التزوير ، وفي ذلك فقد 

، أكد على  2111( لسنة251الوزراء رقم) بينت الامانة العامة لمجلس الوزراء ....... ، إن قرار مجلس

إتخاذ الاجراءات القانونية ضد الموظفين الذين عينوا بناء على شهادات دراسية مزورة بإقصائهم من 

الوظيفة وإزالة جميع الاثار المترتبة على قرار التعيين بما في ذلك إسترجاع الرواتب والمخصصات على 

ق بين راتب ومخصصات التحصيل العلمي الصحيح والشهادة أساس التحصيل الدراسي الصحيح ) الفر

المزورة ( ، لأن التحصيل العلمي شرط أساس لتسكين الموظف ، وحيث أن تسكين الموظف كان بناءً 

على شهادة مزورة تقاضي عنها رواتب ومخصصات من دون إستحقاقه القانوني ، وحيث أن البند) أولاً( 

، ربط بين تسكين  2118( لسنة 22وظفي الدولة والقطاع العام رقم)( من قانون رواتب م4من المادة)

الموظف وتحصيله الدراسي وعد التحصيل الدراسي من المعايير الأساسية لتحديد راتب ومخصصات 

الموظف ، وحيث أن تسكين الموظف كان بناء على شهادة مزورة تقاضى عنها رواتب ومخصصات من 

أن الفقة والقضاء إستقر على أن الاعمال التي يقوم بها الموظف دون إستحقاقه القانوني ، وحيث 

المستوضح عنه تكون ملزمة للإدارة طبقاً لنظرية الموظف الفعلي ، وتأسيساً على ما تقدم من أسباب ، فقد 

ذهب مجلس الدولة العراقي الى أن يسُترد الفرق بين راتب ومخصصات التحصيل العلمي الصحيح 

لراتب والمخصصات التي تقاضاه بناء على الشهادة المزورة بالاستقطاع المباشر أو للموظف المعزول وا

 بدعوى مدنية مع بقاء الاعمال الذي قام بها سارية طبقاً لنظرية الموظف الفعلي ( .        

، 11/7/2113( فددي 69/2113)ينظددر المبدددأ القددانوني الددذي قددرره مجلددس الدولددة العراقددي ذي الددرقم)

 (.162، ص 2113وى مجلس شورى الدولة لسنة قرارات وفتا

وخلاصة ما تقدم أن القضاء الإداري في مصر وفرنسا والعراق قـد وازن بـيـن مبـدأ المشروعية      

ومبدأ الأمن القانوني من خلال التوفيق بينهما وإعـمال كـل مـنـهـا بقـدر، وذلك في حالة الحد من آثار 

ير المشروع، وجعـل الحكم يسري بالنسبة للمستقبل فحسب أو يحـد مـن الحكم بإلغاء القرار الإداري غ

آثـاره الرجعية في الماضي للمصلحة العامة كما في فرنسا، أو الاعتراف للإدارة بحـق عـدم تنفيـذ الحكـم 

الصادر بالإلغاء في حالة تعارضه مع المصلحة العامة كـا في مصر. كـما اعـترف ، القضاء الإداري في 

من مصر وفرنسا والعراق بصحة تصرفات الموظف الفعـلي عـلى الرغم من من بطلان سند تعيينه  كل

تحقيقاً لمبدأ المشروعية ومبدأ الأمن القانوني على السواء وإعمال، وذلك استناداً إلى اعتبارات المصلحة 

ً لقاعدة العامة ومراعاة المتعامل مع الإدارة حسن النية، وكذلك عدم رد مـا تقاضـاه مـ ن مرتبات تطبيقا

 الأجر مقابل العمل.
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 المطلب الثاني
 حماية فكرة الامن القانوني

يتجسد الدور الأكبر للقضاء الإداري في حماية الحقوق المكتسبة والمراكز القانونية في إقرار مبدأ      

ي أن يعدل في تاريخ سابق عدم رجعية القرارات الإدارية ، ومفاد هذا المبدأ انه لا يجوز للقرار الإدار

على العمل به آثار تصرف قانوني او مركز قانوني اكتمل بنيانه وتأسس بصفة نهائية. وسنتناول ذلك 

 الفروع الاتية : 

 الفرع الاول
 مسوغات مبدأ عدم رجعية القرارات الادارية  

ستقرار المعاملات وضرورة يرد مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية على متطلبات الأمن القانوني وا     

حماية الحقوق المكتسبة والمراكز القانونية للأفراد، فمن غير المقبول المساس بالحقوق المكتسبة أو 

المراكز القانونية التي تمت مشروعة في ظل نظام قانوني معين عن طريق إعمال قرار إداري بأثر 

ً لذلك ذهبت محكمة القضاء الإداري المصر ية الى أن: ) المساس بالحقوق المكتسبة لا رجعي ، وتطبيقا

( 1971من دستور  178مـن الدستور )المادة  27يكون إلا بقانون ينص على الأثر الرجعي طبقـا للمـادة 

، حتى لو كانت تلك الحقوق مستمدة مباشرة من نصوص قوانين ، لان الأصل طبقاً للقانون الطبيعي هو 

ضي به العدالة الطبيعية ويستلزمه الصالح العام ، إذ ليس من العدل في احترام الحقوق المكتسبة ، فهذا تق

شم أن تهدر الحقوق ، كما لا يتفق والمصلحة العامة أن يفقد الناس الثقة والاطمئنان على استقرار حقوقهم 

جوز ، ...........، كما يلزم أن يفسر الاستثناء الذي جاءت به تلك المادة في أضيق الحدود ، بحيث لا ي

المساس بالحقوق المكتسبة أو بالمراكز القانونية التي تمت سواء أكان اكتسابها بقانون أو بقرار تنظيمـي 

عـام ، إلا بقانون ، وذلـك نـزولاً علـى حـكـم الدستور والذي جعل تقرير الرجعية رهينا بنص خاص في 

سلطة التشريعية وحدها ، لما قانون ، أي جعل هذه الرخصة التشريعية ذات الخطـر مـن اختصاص ال

يتوافر فيها من ضمانات ، ولأنها تمثل إرادة الأمة التي هي مصدر السلطات(. ) ينظر قرار محكمة 

، المجموعة ، السنة  1951/ 25/12ق ، جلسة  3لسنة  414القضاء الإداري المصرية، في قضية رقم 

 (.62ن القانوني ، مصدرسابق ، ص( أشار اليه د.رفعت عيد سيد : مبدأ الام ۱۹الخامسة ، ص 

وقد أكدت المحكمة الإدارية العليا المصرية على هذا المسوغ في حكمها جاء فيه : ) قضاء هذه المحكمة 

قد جرى على أن علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة تحكمها القوانين واللوائح ، ومركز الموظف من 

ي أي وقت ، إلا إذا كان تنظيم يسري على الموظف بأثر هذه الناحية هو مركز قانوني عام يجوز تغييره ف

حال مباشر من تاريخ العمل به ، ولكنه لا يسري بأثر رجعي بما من شأنه إهدار المراكز القانونية الذاتية 

التي تكون قد تحققت لصالح الموظـف نتيجـة لتطبيق التنظيم القديم عليـه قانوناً أو لائحـة إلا بنص خاص 

وليس في أداة أدنى منه كلائحة( .) ينظر حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في طعن رقم  في القانون

.  2294، ص  3سنة ، ج 15، مجموعة أحكام المحكمة في 1977/ 7/ 12ق ، جلسة  17لسنة  575

، 213، البند  2، ج 29، السنة  1984/ 7/ 23ق ، جلسة  22لسنة  79وكذلك حكمها في الطعن رقم 

 ( .   1281ص

ً لأحكام  وقد أكدت فتـاوى مجلس الدولة المصري على هذا المبدأ بالقول : ) لما كانت القاعدة وفقا

الدستور وما استقر عليه القضاء الإداري هي سريان القانون بأثر فوري على ما يقع أو يستجد من تاريخ 

يقرر سريان بأثر رجعي ، وعلى  نفاذه وحتى إلغائه ولا أثر له فيما وقع قبلـه إلا بنص تشريعي خاص

عكس ذلك فإن القرارات الإداريـة ، سواء أكانـت تنظيميـة عامـة أم قـرارات فرديـة ، لا يجوز تضمينها 

اثر رجعي ، ولا تستند قاعدة عدم الرجعية هذه إلى مجرد احترام الحقوق المكتسبة وعدم المساس 

سابقة ، بل تستند أيضاً إلى احترام المعاملات واستقرار بالمراكز الذاتية التي تكونت في ظل الأوضاع ال
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ً للأوضاع القانونية  الأوضاع والمراكز القانونية السابقة وضرورة ممارسة الاختصاصات الإدارية وفقا

 ۲۳۲۲يوليو  ۱الصادرة في  761السليمة ( . )ينظر الجمعية العامة في مجلس الدولة المصري فتوى رقم 

، ملف  ۱۰۰۹يناير  4الصادرة في  4كذلك فتوى رقم  ٨۰/۱/۲٨، ملف رقم  ۲۳۲۲مايو  11، جلسة 

 (.64د.رفعت عيد سيد : مبدأ الامن القانوني ، مصدرسابق ، ص، وأشار إليه  ۲۰۹٨/۹/۲٨رقم 

 الفرع الثاني
 أثر استثناءات مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية على الأمن القانوني        
ه لا يجوز للإدارة أن تعمل قراراتها الإدارية بأثر رجعي ، اذ لا يجوز تطبيقها إذا كان الأصل أن    

 ليسبق تاريخ صدورها ، إلا أن هذا الأصل ترد عليه بعض الاستثناءات وهي : 

 الاستثناءات المقررة بواسطة المشرع : وفي هذا الصدد تقول المحكمة الإدارية العليا في مصر:  -أولا 

حظر النص على أي أثر رجعي للقوانين إلا استثناء وفي غير المواد الجنائية ، وبنص ) أن الدستور قد 

صريح وبموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب ، أي بموافقة أغلبية خاصة غير الأغلبية العادية المقررة 

من ( منه على أن القوانين لا تسري إلا على ما يقع 187لسن القوانين ، كما نص صراحة في المادة) 

تاريخ العمل بها ، ولا يترتب على أحكامها أي اثر فيما وقع قبلها ، ومن ثم فإنه وفقاً لصريح هذه الأحكام 

لا يجوز على أي وجه تقرير أي اثر رجعي للقرارات الإدارية إلا لو نص القانون على ذلك استثناء 

ر رجعي للقرارات الإدارية بالشروط السالف بيانها ، وعلى القضاء الإداري عدم الاعتداد بـأي اث

اللائحيـة أو التنظيمية لانعدام أي حكـم يقـرر الأثر الرجعي لانطوائها على اغتصاب السلطة التشريعية أو 

 36لسنة  787المخالفة الجسيمة للدستور (. ) ينظر حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم 

 .  ( 935،   ص 21/4/1991ق ، جلسة 

ً تمليه وب  ناء على ذلك فالنص على رجعية القرار الإداري قد يكون صريحاً ومباشراً وقد يكون ضمنيا

طبيعة الاختصاص ، فقد يصدر قانون يخول الإدارة سلطة إعادة النظر في جميع القرارات الصادرة من 

عياً يحتاج تنفيذه إلى سلطة معينة ابتداء من تاريخ معين من ناحية وقد تصدر السلطة التشريعية قانوناً رج

صدور قرارات إدارية تصدرها الادارة ، وترتد قراراتهـا عند الضرورة إلـى تـاريخ نفاذ القانون في 

الماضي من ناحية أخرى. )د. سليمان محمد الطماوي : النظرية العامة للقرارات الادارية ، مصدر سابق 

 ،572. ) 

 ً لقرار الإداري: الاستثناءات المقررة علـى مـبـدا عـدم رجعيـة الاستثناءات المقررة بسبب طبيعة ا -ثانيا

 القرار الإداري والتـي تجـد اساسها في طبيعة القرار ذاته ، متعددة الجوانب وهي كالاتي : 

رجعية القرارات الصالحة للأفراد : أن مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية لم يقرر إلا لكي يحمي -1

من القرارات الضارة بهم ، إلا أن هناك أكثر من سبب في صالح استبعاد الأثر المعاملات والأفراد 

الرجعي للقرار رغم صلاحيته للفرد المخاطب به ،فمن ناحية فتح باب الرجعية في هذا الفرض ) يمكن 

 الرؤساء الإداريين مـن إفـادة مـن يشاؤون ، لا بالنسبة إلى المستقبل فحسب ، بل وبالنسبة إلى الماضي

أيضاً ، مما يؤدي إلى قلقلة الأوضاع في النهاية، من ناحية أخرى ، أن الرجعية استثناء ولا يجوز التوسع 

فيها إلا بنص قانوني وفي غياب مثل هذا النص ، فلا يجوز إعمال هذه الرجعية حتى ولو كانت في صالح 

ية الأصلح للمتهم ، يجب أن الفرد .من ناحية ثالثة ، الحكم الدستوري الخاص برجعية النصوص الجنائ

يفسر على ضوء العلة التي أدت إلى تقريره ، ولا شك أن هذه العلة لا تتوافر بالنسبة للقرار الإداري 

الأصلح للفرد ، وبالتالي لا يصح القياس على الحكم الدستوري استهداء بحكمـة رجـعيـة الـنص الجنائي 

لمذكورة صراحة بنص دستوري. ومن ناحيه ثالثة توجد الأصلح للمتهم وتوافرها في غير هذه الحالة ا

حالات قد تعطي الانطباع بإقرار القضاء لرجعية قرار صدر في صالح الفرد ، ولكن التعمق في هذه 

الحالات يكشف عن أن القاضي لا يقرر الرجعية ، بل أن رافع الدعوى لتصوره أنه قد تضرر من 

افية لرفع الدعوى ، فيحكم القاضي بعدم قبول الدعوى لعدم توافر الرجعية ، لم تتوافر بشأنه المصلحة الك

 المصلحة.
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 ( 618)د. سليمان محمد الطماوي : النظرية العامة القرارات الإدارية ، مصدرالسابق ، ص   

أن هذه القرارات تطبق على الماضي، إلا انه يلاحظ أن القرارات  :القرارات المفسرة والمؤكدة-2

ن شأنها أن تعدل أحكام القرارات السابقة ، بل أن أثرها محصور في تحديد معناها المفسرة ، ليس م

وجلاء غموضها لتضع حداً للصعوبات التي يثيرها تفسير القرار ، فتعد كأنها صدرت في الوقت نفسه مع 

رار القرار الذي قصد بها تفسيره وفي هذا تقول محكمة القضاء الإداري المصرية أن : ) الفرق بين الق

التفسيري والقرار المتضمن حكماً جديداً من حيث الأثر هو انسحاب الأول على الماضي باعتباره المدلول 

الحقيقي للقرار الأول، بينمـا الأخـر لا يـسري إلا مـن تـاريخ صدوره(. )ينظر حكم محكمة القضاء 

 .  ( 446، ص  4نة ، المجموعة ، الس 1951مارس  8ق ، جلسة 2لسنة  314الإداري ، قضية رقم 

الرجعية بسبب مقتضيات سير المرافق العامة : أن المرافق العامة تضطلع بتقديم خدمات ضرورية -4

لجمهور الأفراد ، والتي لا يمكن الاستغناء عنها ولو مؤقتاً ومن ثم يؤدي توقف سير المرفق العام ، أو 

ت الضرورية ، أو قصوره عن إشباع حاجات عدم سيره سيراً منتظماً ، إلى توقفه عن تقديم تلك الخدما

الجمهور الضرورية ، وبالتالي تقع الأضرار وتحل الكوارث ويختل نظام المجتمع. )د.ثروت بدوي : 

( ، وإزاء أهمية هذه المرافق تقرر 419، ص  2116القانون الإداري ، دار النهضة العربية ،القاهرة، 

من دون أن نكون في حاجة إلى سند من دستور أو قانون يقرره مبدأ سير المرافق العامة بانتظام واطراد 

، فإن إقرار رجعية القرارات المنتعلقة به ليست في حاجة بدورها  إلى سند من دستور او قانون من هذا 

المنطلق حرص القضاء الإداري على استبعاد تطبيق قاعدة عدم الرجعية بالنسبة للقرارات التي تتراخى 

رها مما يتسبب ، إن هي نفذت باثر مباشر ومن وقت إصدارها، في إحداث البلبلة الإدارة في إصدا

والاضطراب داخل هذه المرافق مما ينعكس بالسلب على سيرها بانتظام واضطراد( . )د.علاء عبد العال: 

 ( 113، ص 2114مدى جواز الرجعية وحدودها في القرارات الإدارية ، 

رية العليا المصرية بأن : ) المدعي قد تسلم العمل على اثر ترشيحه من وتأكيدا لذلك قضت المحكمة الإدا

ديوان الموظفين وبناء على تكليف لم يخرج عن كونه تنفيذاً لما اتجهت إليه الهيئة من تعيينه بها ، فإذا ما 

م صدر تراخي بعد ذلك صدور القرار المثبت لتعينه عن يوم تسلمه العمل في الوظيفة التي أسندت إليه ، ث

هذا القرار اعتباراً من يوم تسلمه العمل بالهيئـة ، فإنه يكون قد أفصح عن المركز القانوني الذي نشأ 

للمدعي بما انعقدت عليه نية الإدارة من تعيينه بها اعتباراً من التاريخ الذي حددته في قراراها ، فإن هذا 

لدرجة( . ) المحكمة الإدارية العليا ، قضية رقم التاريخ هو الذي يعول عليه في تحديد اقدمية المدعي في ا

، أشار اليه د. رفعت عيد سيد : مبدأ الامن القانوني ، مصدر  ۲۳۹۹ابريل  1ق ، جلسة  ۲٤لسنة  ۹۹۹

 ( 77سابق ، ص

الرجعية الناشئة عن إجازة القرار الغير مشروع : في حالة صدور قرار إداري غير مشروع من سلطة  

تم تصحيح عيب عدم الاختصاص بإقراره أو إجازته من السلطة المختصة بإصداره غير مختصة ، فقد ي

،فقد ذهب بعض الفقه إلى القول: ) بأن عيـب عـدم الاختصاص ، لتعلقه بالنظام العام ، لا تصححه 

الإجازة اللاحقة ، وأنه إذا جاز للإدارة أن تصدر قراراً صحيحاً تجيـز بـه قراراً غير مشروع لصدوره 

جهة غير مختصة ، فإن هذه الإجازة الصادرة من الجهة المختصة تعد قراراً جديداً لا يسري إلا من  من

، وكذلك د.عثمان خليل 229، ص2115تاريخ صدوره (. ) د.فتحي فكري وجيز دعوى الالغاء ،القاهرة، 

ري في مصر :) ( ، وتطبيقـاً لـذلك رفضت محكمـة القـضاء الإدا351: مجلس الدولة ، من دون سنة ،ص

تصحيح عيـب عـدم الاختصاص عن طريق إجازة أو إقرار السلطة المختصة للقرار الصادر من الجهة 

غير المختصة بحجة أن القرار الباطل بسبب عدم الاختصاص لا يصحح بالاعتماد فيما بعد من صاحب 

ً بمقتضى سلطته المخولة له ( . )ينظر  حكم محكمـة القضاء الشأن فيه ، بل يجب أن يصدر إنشائيا

،  1951/ 2/ 7وكذلك حكم المحكمة الصادر في .  293، ص ( 8، م ) 1953/ 12/ 21الإداري ، جلسة 

ورغم منطقية هذا الرأي إلا أن المحكمة الإدارية العليا كان لها رايا آخر، إذ ذهبت ( . 566، ص  5السنة

ة المختصة قبل صدور الحكم بالإلغاء( . الى أن:) القرار المعيب بعدم الاختصاص يصححه اعتماد الجه
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، ص ( 329، قاعدة )( 19، الموسوعة الإدارية ، ج ) 1977/ 5/ 22)المحكمة الإدارية العليا ، جلسة 

 ( .1133، ص ( 33، م ) 1988/ 3/ 5؛ جلسة  524

 الرجعية الناشاة عن القرارات المصححة للأخطاء الماديـة :-5

الخطأ في التعبير وليس الخطأ في التفكير، فإذا كان رجل الإدارة وقت  نقصد )بالأخطاء المادية( هي  

تعبيره عن إرادته لإصدار القرار استخدم عبارات غير التي كان يتعين عليه ، أن يستعملها للتعبير عما 

في ذهنه ، فإنه بهذا قد أرتكب خطا ماديا يجوز له أن يصححه، ومن قبيل الأخطاء المادية التي يمكن 

يحها أن يأتي خطا في منطوق القرار فيما يخص النص القانوني الذي استند إليه مصدر القرار مع تصح

وضوح هذا الخطأ من حيثيات القرار وجوهره ، ويشترط لجـواز التصحيح الا تتخذ الإدارة منه وسيلة 

لطتها فـي للرجوع عن القرار الأول الصادر منهـا، فتغيـر منطوقـه بمـا يناقضه أو أن تتجـاوز س

التصحيح، ولتحديد أثر القرار المصحح للخطأ المادي على الأمن القانوني للأفراد يتعين التمييز بين 

حالتين : الأولى : تدخل الإدارة لتصحيح الخطأ المادي قبل نشر القرار أو إعلانه لصاحب الشان . في هذا 

نسحب إلى تاريخ إصدار القرار الأول الفرض إذا قامت الإدارة بتصحيح الخطا ، فإن قرار التصحيح ي

وليس تاريخ إصدار القرار المصحح . ولا يجوز الادعاء بمساس رجعية التصحيح بالأمن القانوني ، لان 

القرار قبل نشره أو إعلانه لا يلزم الأفراد ولا يجوز التمسك بأحكامه في مواجهتهم ،الثاني : أن تتدخل 

قرار أو نشره ، الخطأ الذي قد يصيب القرار قد يتعلق بمضمون الإدارة لتصحيح الخطأ بعد إعلان ال

القرار أو بطريقة الإعلان أو النشر ، فإذا كان الخطأ يتعلق بالإعلان أو بالنشر فإن التصحيح لا يتعلق 

بالقرار ذاته :)لأن نشر القرار هو شكلية بعيدة عن صحته ، والعيب الذي يلحق النشر لا شأن له بسلامة 

، فعملية النشر في ذاتها هي إجراء لاحق لا يعدو أن يكون تسجيلاً لما تم ، فلا يرتد أثرها إلى ذات القرار 

ق ،  1لسنة  4،  3القرار ولا يمس صحته (. ) ينظر حكم المحكمة الإدارية العليا ، القضيتان رقمـي 

القانوني ، مصدر  أشار اليه د. رفعت عيد سيد : مبدأ الامن،317، ص 1961/ 4ا/ 26دمشق ، جلسة 

 ( 81سابق ، ص

وتأكيداً على ذلك ذهبت محكمة القضاء الاداري المصرية بالى أن :) النشر ليس لازما لصحة القرارات 

الإدارية أو لنفاذها ولا يقصد منه غير إبلاغ الغير بمضمونها حتى تكون حجة عليها ويفتح بها ميعاد طلب 

، المجموعة ،  1972فبراير  22ق ، جلسة  23لسنة  1199رقم إلغائها(. )محكمة قضاء الاداري القضية 

أشار اليه د. رفعت عيد سيد : مبدأ الامن القانوني ، مصدر سابق ،  288، ص  76، بند  25السنة 

 ( 81ص

 رجعية القرار الإداري لتنفيذ أحكام القضاء وأثرها على الأمن القانوني -ثالثا
ارية أن تقترن بتاريخ صدورها ،إذ تسري بالنسبة إلى المستقبل ولا أن الأصل في نفاذ القرارات الإد    

تسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة على تاريخ صدورها ، وذلك احتراماً للحقوق المكتسبة أو المراكز 

القانونية الذاتية، لذلك فلابد من صدور قرار إداري جديد ينشم المراكز القانونية في هذا الشأن ، على 

ضى ما حكمت به المحكمة ، إلا أن هذه الرؤية يمكن ان تنازعها رؤية أخرى خلاصتها أن :)حكم مقت

الإلغاء يحقق بذاته إعدام الأثر القانوني المباشر للقرار منذ تقريره دون أن يتوقف ذلك على تدخل جهة 

بحت لإزالة القرار  الإدارة ، بيد انه جرى الأمر على أن تصدر تلك الجهة قراراً كإجراء تنفيذي مادي

الملغي تنفيذا للحكم وقياماً بواجبها الذي تفرضه عليها الصيغة التنفيذية التي تزيل بها الأحكام القضائية ، 

ً بمقتضى حكم الإلغاء ولا يضيف  وهذا القرار لا يعدو أن يكون تأكيداً للأثر القانوني الذي تحقق سلفا

ا تضمنه الحكم لأن المحكوم له إنما يستمد حقه مباشرة من جديداً في هذا المجال ، فهو محض تأكيد لم

ذات الحكم الحائز لقوة الشم المحكوم فيه لا من القرار الصادر تنفيذاً له ، والتي لا تملك الجهة الإدارية 

سلطة تقديرية في صدوره ، وإنما تلتزم فيه منطوق الحكم فلا تجاوزه، وفائدته )القرار التنفيذي( إنما 

على نقل مضمون حكم الإلغاء من تظلم القضاء إلى المجال الإداري ليتسنى العلم به لكل من يقوم تقتصر 

على تنفيذ الحكم وأصحاب الشان ممن يعنيهم القرار الملغي ، ولا مناص والأمر كذلك من القول بأن 

ت به من انعدام الأحكام الصادرة بالإلغاء في الحالة المعروضة تعتبر بمجرد صدورها ، وأنها فيما قض
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القرار المطعون فيه باعتباره مشوبا بغصب السلطة ومن انحداره إلى مجرد الفعل المادي المعدوم الأثر 

تكون أزالت عقبة مادية عن سبيل استعمال ذوي الشأن لمراكزهم القانونية السابقة على . . صدور القرار 

 1993/ 11/ 3، جلسة 241/2/86التشريع رقم الملغي( . ) ينظر فتوى الجمعية السومية لقسمي الفتوى و

 ( 75، ص  3، أشار إليها ، محمد ماهر أبو العينين ، ضوابط مشروعية القرارات الإدارية ، ك
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